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 التشريع الجزائري  



  مقـــــــــــــــــــدمة

 أ 

مجالات الحیاة كالتطور ت البشریة تطورا هائلا في جمیع شهدالعشرین منذ مطلع القرن   

  .1945خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة عام و الاقتصادي و التكنولوجي 

منها الثروة دون مراعاة للطرق و هذا التطور أدى بالإنسان إلى السعي إلى تملك الأشیاء   

منها العمل الإجرامي بشتى أنواعه كالقتل من و الوسائل التي تؤدي به إلى تملك هذه الثروات و 

  التملك.و السرقة من أجل حب السلطة و أجل المال 

المجال الخصب للأعمال ظهور جرائم لم تكن  كونهالمجال الاقتصادي  حیث شهد  

الجریمة الالكترونیة حدیثا أخذت صورة عدیدة منها و معروفة في السابق هذه الجرائم تعددت 

الاقتصادیة انتشارا واسعا في  التي لم تكن معروف إلى عصر قریب، حیث عرفت هذه الجرائمو 

التهریب، إلى تجارة تجارة الرقیق الأبیض إلى جریمة و جمیع دول العالم من تبییض الأموال 

  المخدرات...إلى غیرها من الجرائم.

جرائم من منطلق ما یعرف بمصطلح الجریمة العابرة كن بمنأى عن هذه التلم  الجزائرو   

كغیرها من البلدان منذ فجر الاستقلال حاولت السلطات الجزائریة وضع و  ،الأوطانو للحدود 

  الجریمة الاقتصادیة بصفة خاصة.و آلیات لمكافحة الجریمة بصفة عامة و قوانین و تشریعات 

اجتاحت العالم موجة من  حیث ،یتجلى ذلك بوضوح منذ فترة تسعینات القرن الماضيو   

ما كان له من تأثیر و سقوط المعسكر الشرقي بقیاد الاتحاد السوفیاتي سابقا، بالتغیرات السیاسیة 

على البلدان التي كانت تنتهج الاشتراكیة كمنهج سیاسي أدى بجل هذه البلدان إلى التوجه إلى 

  منها العولمة الاقتصادیة.و صورها  تىاقتصاد السوق وفق ما یعرف بمصطلح العولمة في ش

حاولت و وجه إلى الاقتصاد اللیبرالي الحر، إلى الت 1989 ذحیث سارعت الجزائر من  

هذه العولمة الاقتصادیة التي لا مكان و الحكومات المتعاقبة في الجزائر إیجاد آلیات تتلاءم 

  .1989وهذا ما اكده دستور  للضعیف فیها.

التأقلم مع هذه المتغیرات الحتمیة بسن اولت الجزائر إلى غایة یومنا هذا ح 1990فمنذ   

حافظ على سلامة البیئة التنافسیة من كل الطفیلیات التي تؤثر تو هذه الجرائم  تكافح  تشریعات

  علیها.
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 من كصورةالدراسة علي جریمتي تبیض الاموال وجریمة الاختلاس  تقتصر سفي هذا الاطار 

الخروج عن عدم  العقوبات الجزائري من اجل  الجرائم المنصوص عنها في قانون صور

  في انجاز المذكرة كما جاء بذلك دلیل الطالب. التقیید بها المنهجیة المطلوب 

 :الإشكالیة التالیة ومن هذا المنطلق تم طرح

  ؟ الاقتصادیةماهي الآلیات المرصدة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة الجریمة  

  :فرعیة  إشكالیاتیتفرع عن هذه الإشكالیة  

  الجریمة الاقتصادیة؟ كافحةدورها في م وما هو ما هي أنواع هذه الآلیات  

  بماذا تتمیز هذه الآلیات؟ 

  المنهج المتبع:

المنهج الوصفي بذكر التعریفات الخاصة بالجریمة الاقتصادیة في التشریعات  اعاتبتم   

  مر بها هذا التشریع في الجزائر.المقارنة والتشریع الجزائري والمراحل التاریخیة التي 

التحلیلي للتشریعات المختلفة التي جاء بها المشرع الوصفي  بالإضافة إلى المنهج   

  الجزائري منذ الاستقلال إلى الفترة الحالیة.

  :تتضمن فصلین  خطةذا ما سنحاول الإجابة علیه وفق ه  

مبحثین؛  للجریمة الاقتصادیة یحتوي على يالفصل الأول تحت عنوان الإطار المفاهیم  

ماهیة الجریمة الاقتصادیة كمبحث أول بدوره قسّم إلى مطلبین، تعریف الجریمة الاقتصادیة في 

  التشریعات المقارنة كمطلب أول، أما المطلب الثاني فخصص لخصائص الجریمة الاقتصادیة. 

تناولتا  لجریمة الاقتصادیة حیثوالمبحث الثاني تحت عنوان الإطار القانوني لبعض صور ا

جریمة الاختلاس و  كمطلب أول جریمة تبییض الأموال للجریمة الاقتصادیة )02تین (صور 

  كمطلب ثاني .

 لمكافحةالدراسة فیه للآلیات التي كرسها المشرع الجزائري  تأما الفصل الثاني فخصص  

على مطلبین: المطلب الأول كمبحث أول یحتوي  مثلة في الآلیات البنكیةتموالهذه الظاهرة 

  خصصت الدراسة فیه لخلیة الاستعلام المالي، واللجنة المصرفیة كمطلب ثاني.
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 ج 

المطلب  م بدوره إلى مطلبین،؛ قسّ الإداریةأو الهیئات الرقابیة الآلیات  أما المبحث الثاني تضمن

أما لفساد و الأول خصصت الدراسة فیه لمجلس المحاسبة، أما المطلب الثاني هیئة مكافحة ا

للآلیات القضائیة: قسم إلى مطلبین، المطلب الأول تحت عنوان  المبحث الثالث خصص 

التحري الخاصة، أما المطلب الثاني خصص للمتابعة عن طریق  التحقیق واسالیب  أسالیب

  .العمومیةالدعوى 

  الغرض من الدراسة:

تبیان مخاطر الجرائم الاقتصادیة التي تنخر جسم الأمة سواء من الناحیة الاقتصادیة   

المخاطر و التهرب الضریبي...الخ و التضخم و ما ینجر عنها من مشاكل اقتصادیة كالبطالة و 

الاجتماعیة كظهور الطبقیة في المجتمع بسیطرة فئة قلیلة من المجتمع على الثروات الناجمة 

  ما یعرف بالعائدات الإجرامیة.و أ عن هذه الجرائم

  أسباب اختیار الموضوع:

  تشكله من خطر على كیان المجتمع ككل. ماهذه الجرائم و تبیان أسباب ذاتیة تتمثل في   

التحسیس و ظهورها بشكل ملفت للانتباه مما یستدعي الوقوف و كثرة الجرائم الاقتصادیة   

  بمخاطر هذه الجرائم.

على هذا الموضوع رغم وجود دراسات تطرقت إلى كل جریمة  قلة الدراسات التي سلطت  

  على حدى دون الإلمام بالموضوع من جمیع جوانبه.

  الصعوبات:

نظر لتقییدنا و یستلزم دراسة معمقة من جمیع الجوانب و أهمیة كبیرة و كون الموضوع ذ  

واجهتنا صعوبة مقترح من الإدارة و إلى حد ما بالشروط التي یجب أن تتوفر في المذكرة كما ه

  جوانبه.الإلمام بالموضوع من جمیع و السیطرة 

الحقوق بالمسیلة  مكتبة كلیة هذا الموضوع في تبالإضافة إلى قلة المراجع التي تناول  

  هذا ما ساهم في هدر الوقت بصفة سریعة.و مما أدى بنا إلى الذهاب إلى الجامعات الأخرى 

جاء في دلیل الطالب الخاص بإنجاز مذكرة الالتزام بما و لى ضیق الوقت بالإضافة إ  

  الماستر الأكادیمي.
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  الإطار المفاهیمي للجریمة الاقتصادیةالفصل الأول: 

تعد الجریمة الاقتصادیة ناتجة عن القیود التي تضعها السلطة العامة، ونظرا للمخاطر 

التطرق إلى ذلك یجب تبیان أو التي تسببها یسعى المشرع إلى وضع آلیات لمكافحتها، وقبل 

اوله في هذا الفصل على النحو نتوضیح مفهوم الجریمة الاقتصادیة وخصائصها وهذا ما سنت

وبعص صور الحریمة الاقتصادیة في  )ولأمبحث (الجریمة الاقتصادیة  اهیةمالتالي: 

  ).مبحث ثاني(التشریع الجزائري 

  المبحث الأول: ماهیة الجریمة الاقتصادیة

  اول هذا المبحث على النحو التالي:سنتن

  القانون المقارن والقانون الجزائري فيالاقتصادیة المطلب الأول: تعریف الجریمة 

هذا من خلال النص علیها في و عرفت بعض التشریعات المقارنة الجریمة الاقتصادیة   

  .1مواد قانونیة

التشریع  ( المقارنالقانون لذلك سنتطرق إلى تعریف الجریمة الاقتصادیة في  

  كفرع ثاني. الجزائري ادیة في التشریعثم تعریف الجریمة الاقتص ) كفرع أول الفرنسي

  الفرنسي) القانون( القانون المقارنتعریف الجریمة الاقتصادیة في  الفرع الأول:

إن الوصول إلى تعریف واضح یحدد مفهوم الجریمة الاقتصادیة لیس بالأمر السهل   

یأتي و 2،هذا بسبب وضع العدید من التعریفاتو الصعوبة  غایة فيد یكون أمر الیسیر بل قو 

على رأس هذه التشریعات التشریع الفرنسي حیث نص على تعریف الجریمة الاقتصادیة في 

قمع الجرائم الماسة بالتشریع الاقتصادي و المتابعة و المتعلق بالتحقیق  30/06/1945الأمر 

  3المادة الأولى من هذا الأمر.هذا ما نصت علیه و الفرنسي 

في دراسة  1999لقد سعى معهد الدراسات العلیا في الأمن الداخلي (الفرنسي) سنة و   

  المالیة العابرة للأوطان.و قام بها لضبط مفهوم اتفاقي للجنح الاقتصادیة 

                              
في القانون  ة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري مذكرة لنیل لشهادة الماجستیرمحمد خمیخم، الطبیع -1

   . 13، ص2011-2010السنة الجامعة، ائیة، جامعة الجزائر، الجنائي والعلوم الجن
أنور محمد صدفي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات   -2

  . 68الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص 
  .13رجع السابق، صخم، المیمحمد خم - 3
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كل الممارسات المتمثلة على سبیل المثال لا الحصر في تبییض الأموال، الغش   

ش الجبائي، الغش الجمركي، النصب، الفساد، إجرام الإعلام الآلي، جرائم المالي، الغ

  1البورصة، الإفلاس التدلیسي، المنافسة غیر الشریفة، خیانة الأمانة.

  الجزائريتعریف الجریمة الاقتصادیة في القانون  الفرع الثاني:

ث تحت عنوان: إحدا 1966حزیران  21تاریخ  180-66صدر في الجزائر الأمر   

مجالس قضائیة خاصة لقمع الجریمة الاقتصادیة حیث حدد الباب الأول من هذا الأمر 

  2الجرائم التي عدها جرائم اقتصادیة.

نصت  اذ 180-66حیث عرف المشرع الجزائري الجریمة الاقتصادیة في الأمر   

  المادة الأولى منه على ما یلي:

الخزینة العامة و "یهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنیة   

الأعوان من جمیع الدرجات التابعون للدولة و التي یرتكبها الموظفون و الاقتصاد الوطني و 

ة ذات كشر  ولشركة وطنیة أو الجماعات العمومیة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة و 

أموال  وكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة أل والاقتصاد المختلط أ

  ".مومیةع

قتصادي المتبع في تلك المنهج الا ولاحظ أن نص المادة جاء في صیاغ الحیاة أی  

نجد أن المشرع عرف الجریمة الاقتصادیة على أن حیث الاقتصاد الاشتراكي الموجه، الفترة 

الاقتصاد الوطني  والخزینة العامة أ ولوطنیة للبلاد أكل جریمة من شأنها أن تمس بالثروة ا

  لا طبیعتها.و أنواع الجرائم الاقتصادیة  دحیث جاء هذا التعریف عاما وفضفاضا لم یحد

بین الجرائم الاقتصادیة التي من و عوض هذا النقص و ستدرك ذلك  الكن المشرع   

هذا ما نصت على و الاقتصاد الوطني و الخزینة العامة  وشأنها إن تمس بالثورة الوطنیة أ

  180.3-66من الأمر  5و 4و 3المواد 

                              
  .18، ص ون سنة نشرمختار شبیلي، الإجرام الاقتصادي المالي الدولي وسبل مكافحته، دار هومة، الجزائر، د -  1

   .96أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص  -2
  .14خم، المرجع السابق، صیمحمد خم - 3
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الجرائم الاقتصادیة  بارتكابكما أن هذه المادة عددت الأفراد الذین یمكن أن یقوموا   

- 66فكل فعل لا یمس بما ذكر في المادة لا یكیف على أنه جریمة اقتصادیة طبقا للأمر 

  بمفهوم المخالفة. 1801

  

  اني: خصائص الجریمة الاقتصادیةالمطلب الث

على الخصائص التي تمیز الجریمة الاقتصادیة عن غیرها من الجرائم  للوقوف

فرع  تطور التشریعي للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري التطرف الىالأخرى لا بد من 

ضافة إلى التطرق إلى أسباب تزاید وتنامي ظاهرة الجریمة الاقتصادیة فرع ثان بالإثم  أول

  أهم خصائص الجریمة الاقتصادیة فرع ثالث.

  التطور التشریعي للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري الفرع الأول: 

مر التشریع في الجزائر قبل مرحلة الاستعمار بعدة مراحل فقبل الاحتلال كانت   

الشریعة الإسلامیة هي المطبقة في ذلك العهد حیث وضعت الشریعة الإسلامیة منهجا 

هي مقاصد و الخمسة  اتذلك بمحافظة على الأصول الكلیو حقیقیا في التشریع الجنائي عامة 

المال، فكانت هذه الجرائم لها حدود معینة و العقل و النسل و النفس و الدین حفظ هي و الشریعة 

  في الشریعة.منصوص علیها 

الآخر یحكم و فنجد أن هناك قانونین أحدهما یحكم المعمرین  أما مرحلة الاستعمار  

أین خضع جمیع الجزائریین للقانون  1944القانون الإسلامي إلى غایة  وهو المسلمین 

  الساري على الفرنسیین.

الذي یقضي بتمدید سریان التشریع الفرنسي  157-62صدور الأمر و د الاستقلال بعو   

المؤرخ  156-66صدور الأمر و  1966ما عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة إلى غایة 

إن دخلت علیه عدة تعدیلات عن طریق الأوامر و قانون العقوبات  وهو  1966ویونی 08في 

مرة  مفهوم الجریمة الاقتصادیة ظهر لأول الا ان  2.اخر تعدیلالقوانین وصلت إلى غایة و 

                              
مجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة، ج ر  والمتعلق بإحداث 21/06/1966المؤرخ في  180-66الأمر  -1

  .24/06/1966، الصادرة في 54
   قسم أرشیف منتدیات الجامعة، بحث في القانون الجنائي في الجزائر.  -2
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الصادر  180-66، وهو الأمر 1975ألغى العمل به سنة  والذي 1966في القانون سنة 

  :1حیث جاء نص المادة الأولى ما یلي 1966یونیو 21في 

الخزینة العامة و یهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنیة   

الأعوان من جمیع الدرجات التابعون للدولة  والتي یرتكبها الموظفون أو الوطني الاقتصاد و 

شركة ذات  والجماعات العمومیة ولشركة وطنیة أو الجماعات المحلیة و وللمؤسسات العمومیة 

أموال و الاقتصاد المختلط لكل مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة 

  2عمومیة.

المتعلق بالمحاكم الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة  180-66الملاحظ أن الأمر و   

بدایة السبعینات و ها البلاد في الستینات تجاء نتیجة المرحلة الاستثنائیة الخطیرة التي عرف

  .1975مر سنة حیث ألغى هذا الأ

كانت المحاكم الجنائیة العادیة ممثلة في القسم الاقتصادي  1990إلى  1975منذ و   

  من أهم الجنایات المحدد في القانون: و تنظر في كثیر من الجرائم الاقتصادیة الخطیرة 

 .قانون العقوبات .123-119الغدر المواد و الغش و جریمة الاختلاس  –

 .قوباتقانون الع .163-162-161جرائم التموین المادة  –

) 427-424-198-197هي جرائم ضد التنظیم النقدي (و جرائم النقود المزورة  –

 قانون العقوبات.

 .قانون العقوبات )406-401جرائم هدم المنشآت الاقتصادیة (المواد  –

جرائم الاعتداءات الأخرى عن حسن سیر الاقتصاد الوطني المتمثلة في عرقلة  –

تخفیض من قدرة إنتاج الوسائل الاقتصادیة  والأجهزة الأساسیة للاقتصاد الوطني أ

 قانون العقوبات. 418المادة 

 قانون العقوبات. 422إحدى الهیئات العامة المادة  وجرائم الأعمال لأموال الدولة أ –

                              
علي مانع، تطور مفهوم الجریمة الاقتصادیة والقانون الذي یحكمها في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -1

  .619، ص1993، 3قتصادیة والسیاسیة، العدد والا

، یتضمن 1966یونیو 21هـ الموافق لـ 1386ربیع الأول  3المؤرخ في  180-66المادة الأولى من الأمر انظر  -2

 24الموافق لـ  1386ربیع الأول  05 في الصادر 54إحداث مجالس قضائیة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة العدد 

  .1966یونیو
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 1قانون العقوبات. 423، 123الجرائم المتعلقة بإبرام العقود والصفقات المادة  –

جهات إداریة أخرى و لمحاكم العادیة هناك جرائم اقتصادیة أخرى تنظر فیها او   

قانون الجمارك، قانون و كقانون الأسعار  ،البعض منصوص علیها في قوانین خاصةو 

  2المؤسسات المالیة.و القوانین المالیة المنظمة للبنوك و الضرائب المباشرة 

  :نظر في الجرائم الاقتصادیةبالالاختصاص القضائي  - 

اختصاص القضاء العادي بالنظر في الجرائم كافة بما فیها  والأصل في ذلك ه  

عادة ما تحول سلطة البث و الحكم فیها طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة و الجرائم الاقتصادیة 

محاكم بتخصیص قضاء للنظر في  وغرف أ وفي الجرائم الاقتصادیة إلى أقسام أ كمالحو 

  صادیة.هذا تماشیا مع التطورات الاقتو هذه الجرائم 

في بعض الأحیان یلجأ المشرع إلى تخصیص محاكم استثنائیة للنظر في الجرائم و   

تردع هذه المحاكم منا  ناحیة أخرى كما و الاقتصادیة الخاصة الماسة بالاقتصاد الوطني 

  تحیل سلطة البث في بعض الأحیان إلى جهة إداریة.

 في الجرائم الاقتصادیة: للنظرالقضاء العادي مختص  .1

أحدث المشرع قسما اقتصادیا في محكمة الجنایات خاصة بالنظر  1975منذ سنة   

عن  خروجهذا لا یعد و  1990ألغیت هذه الأقسام بقانون سنة و في الجرائم الاقتصادیة، 

الدعوى  لحاالقواعد العامة للاختصاص حیث تراعى أصول الإجراءات الجنائیة في كل مر 

  3تشدید العقوبات فیها.و ا لكنها تمتاز بالسرعة في الفصل فیه

كما یجوز أن تقسم محكمة الجنایات كونها المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال   

قانون الإجراءات  248قسم اقتصادي المادة و قانونا جنایات إلى قسم عادي  الموصوفة

 01/12/1979المؤرخ في  نونالجزائیة الملغاة أحدث هذا الاختصاص ابتداء من القا

  تمدید الاختصاص الإقلیمي لكل منها.و الاقتصادیة  تعیین اقسامالمتضمن 

                              
  .618مانع، المرجع السابق، ص علي -1
  .617، صالسابقعلي مانع، المرجع  -2
  .616، صنفسه علي مانع، المرجع -3



  الإطار المفاهیمي للجریمة الاقتصادیة ---------------------الفصل الأول

  

9 

كانت الجرائم الاقتصادیة تحال إلى القسم الاقتصادي من قبل غرفة  1990حتى و   

قرار غرفة و القضیة علیها من قبل جهة التحقیق  إحالة یوم من تاریخ 15الاتهام في ظرف 

  الاتهام الصادر غیر قابل للطعن بالنقض.

ا یخص الدعوى مالجنایات یطبق فی لمحكمةعلى العموم القسم الاقتصادي  حیث كان  

  1محاكمة الجرائم وفق قواعد الإجراءات الجنائیة.و العمومیة التحقیق 

 :1989تخصیص قضائي استثنائي للنظر في الجرائم الاقتصادیة قبل  .2

زیادة على المحاكم العادیة أضاف المشرع بعض الجرائم الاقتصادیة للفصل فیها من   

الملغاة  237/18حیث جاء في المادة  1989طرف مجلس أمن الدولة قبل إلغائه سنة 

  الجنح الآتیة:و "یختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم 

  قانون العقوبات. 64إلى  61التجسس المنصوصة علیها في المادة من و الخیانة 

  72-69الاقتصاد الوطني المنصوص علیها في المواد (و الجرائم الماسة بالدفاع.( 

 سلطة الإدارة في الفصل في الجرائم الاقتصادیة: .3

توقیع و المشرع في بعض الحالات في النظر في بعض الجرائم الاقتصادیة  خول 

خیرة إلا توقیع العقوبات المالیة هنا لا تستطیع هذه الأو العقوبات على مرتكبیها للإدارة 

  من هذه الهیئات الإداریة نجد مثلا: و بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة 

النقل حیث جاء في و الأسعار و الأسعار ممثلا في المدیر الولائي للتجارة و مدیریة التجارة  -

لأسعار او یجوز لمدیر التجارة  .من قانون المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار 29المادة 

إما أن یحیل الملف إلى و النقل إما أن یقرر تطبیق الحد الأدنى من العقوبات المالیة و 

 وكیل الدولة للقیام بالملاحقات القضائیة.

لكن لم یظهر للوجود  1976من دستور  190مجلس المحاسبة: أحدث بمقتضى المادة  -

 أسندت، حیث 01/03/1980المؤرخ في  05-80بموجب قانون  1980في سنة  إلا

المؤسسات  والحرب أ واإلیه مراقبة مالیة الدولة سواء كانت تخصص للوزارات 

                              
  .615، صالسابقعلي مانع، المرجع  - 1
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من بینهم رئیس مجلس و أعضائه  یعینملحق برئیس الجمهوریة الذي  وهو الاشتراكیة 

 1المحاسبة.

  الفرع الثاني: أسباب تزاید الجریمة الاقتصادیة 

عصر العولمة وشیوع النشاط الاقتصادي العابر لنظرا لزوال الحواجز الاقتصادیة وفقا 

والجریمة الاقتصادیة خاصة یستفید من التطورات  عامة  مما یجعل سوق الجریمة ،للأوطان

حتى غدت غالبیة هذه الجرائم ،الخاصة في مجال التقنیات ومجال الاتصال على العموم 

وهذا راجع إلى تطور وتحول البنى الاجتماعیة فضاءات إلكترونیة  الإلكترونیة تعتمد على

وظهرت مصطلحات مثل  .والإلكترونیةوالاقتصادیة إلى بنى عالمیة تعتمد على المعلوماتیة 

تطور التقنیات الحدیثة ووسائل الاتصال على انتشار حیث ساهم ،الطریق السریع للمعلومات 

حیث استفادت العصابات الإجرامیة من ،یة مستحدثة وعولمة الجریمة وظهرت جرائم اقتصاد

مجالات توظیف هذه التقنیات في النشاط الإجرامي مثل التنصت والاحتیال على المصارف 

الحسابات البنكیة والوصول  دمیرواعتراض بطاقات الائتمان واستخدامها الغیر مشروع وت

زاز أصحابها واستخدام برمجیات حتى إلى المعلومات الأمنیة الحساسة وسرقتها وبیعها وابت

  2التشفیر لحمایة النشاط الإجرامي. 

كما أدى تحریر الأسواق والتقدم التكنولوجي معا إلى نهضة كبیرة في قطاع 

تروني ( السداد عن المعلومات المصرفیة الإلكترونیة أتاحت أشكالا جدیدة من السداد الإلك

ا یسهل ذنتج عنها نقل مبالغ هائلة من الأموال دون التثبت من الهویة وه ،)طریق الأنترنت

   3غسیل الأموال .

هذه و بالإضافة إلى ذلك عدة أسباب تجعل من الجرائم الاقتصادیة تظهر بشكل متسارع 

  الأسباب فیها:

  شخصیة.المصالح الو طموحات الإساءة استغلال الوظیفة لإشباع و بالثقة  الإخلال -

                              
  .614، نفسهعلي مانع، المرجع  -1
. 14، الجریمة الاقتصادیة، مركز الإعلام الأمني، مقال متوفر على الأنترنیت، صالمستشار الدكتور عادل الأبیوكي -2

Httpis//www.policemc.gov   :26/3/2017متوفر بتاریخ.  
  .15المستشار الدكتور عادل الأبیوكي، المرجع نفسه، ص -3
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حتى من و المال و فز الأخلاقي في مجال الأعمال حیث یبرر رجال الأعمال غیاب الحا -

  العقاب.و الدولة من حیث التجریم 

الجهاز  هاعلى رأسو الأعمال و ضعف وعدم جدیة المؤسسات المؤطرة لمجال المال  -

  المصرفي.

  1خاص في مجال المنافسة.و عدم القدرة على الإبداع والابتكار و ضعف المنافسة  -

بالإضافة إلى ذلك إن المتتبع لتطور التقنیات في مجالات الحیاة العامة یدرك الفجوة الكبیرة 

في هذه التطورات ضمن استخدام النار كإشارات في الحرب إلى التلغراف الكهربائي السلكي 

أدت هذه التطورات إلى ثورة علمیة في  Gauss et Neberنیبر و على ید جوس  1834عام 

ذلك بفعل ما یمتاز به هذه التقنیات من توافر الخصوصیة و البحث العلمي و  مجال الاتصال

  خفض التكلفة.و 2مستوى الأداءو في الاستعمال وحجم الإنجاز 

استخدامها غیر المشروع  في  مثلتی )Dark  Side(إلا أن للتقنیات جانب مظلما   

التقنیات  في رتستثمو ل تستعمم ئراظهور أنماط جدیدة من الجو  ،ةمریخاصة في مجال الجو 

  3في إدارة الأعمال أمر متوقع. هایفتوظو الحدیثة 

في غسل  ونظم الاتصالات لقد استعملت جماعات الجریمة العالمیة الحاسباتو   

ل نقیمكن أن تستعمل تقنیات الحاسب المتطورة في و أموالها خاصة في مجال المخدرات، 

ر خططهم بأسرع وقت تمكنهم من تغییلنسبة للجریمة حیث تحدید الأهداف باو المعلومات 

یات الإرهاب عمل فيمتابعة أهدافهم بشكل فعال كما یمكن أن تستعمل هذه التقنیات و ممكن 

  4لخ.الدولي، الاختطاف...إ

  :الفرع الثالث: أهم خصائص الجریمة الاقتصادیة

  الجرائم الاقتصادیة بمجموعة من الخصائص أهمها: تتصف

                              
العربیة الملتقى العلمي الدولي الخامس حول  منور أوسریر، بوذراع صلیحة، مداخلة بعنوان مكافحة الجرائم الاقتصادیة في الدول -1

  .2/2/2017متوفر بتاریخ:   salihakoud@yahoo.fr الاقتصاد الافتراضي وانعكاسات على الاقتصادیات الدولیة.
، دار الحامد مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتها، الأكادیمیون للنشر والتوزیع -2

  .192، ص 2014للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
  .196مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المرجع السابق، ص  -3
  .197مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المرجع نفسه، ص  -4
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أبعادها و یتطلب التشریع في مجال الجرائم الاقتصادیة العلم بكل مشاكل الحیاة الاقتصادیة  –

 المختلفة مما یسهل تحقیق الهدف المنشود للسیاسة الاقتصادیة.

التحكم في بعض الجرائم الاقتصادیة و بعض التشریعات إلى إسناد سلطة التحقیق  تتجه –

المحاكم  وة بالتحقیق في الجرائم الجنائیة ألیس إلى السلطة المختصو إلى لجان إداریة 

 على أساس أن هذه الجرائم أقرب إلى المخالفات لأوامر السلطة.

بعقوبة  علیها یعاقبو حدد زمن  م قع فية تالجریمة الاقتصادیة جریمة متحركة، عارض –

 عیشها البلاد.في ضوء الحالة الاقتصادیة التي ت محددة

ادیة في بعض الأحیان فتشكل المخالفة الجنائیة مخالفة ة الجریمة الاقتصطبیعازدواجیة  –

كان الفعل مكونا لجریمة من و إداریة كما إذا وقع الفعل المخالف من موظف في الإدارة 

 1الجرائم الاقتصادیة.

بالقسوة قصد الوقایة حتى أنها قد  غلب الاحیانالعقوبة على الجرائم الاقتصادیة تتسم في ا –

تصل إلى حد الإعدام في بعض البلدان ذات الاقتصاد الموجه بالنسبة إلى بعض الجرائم 

 2.بلیغاتخلق ضررا  وعندما تقترف عمد أ

الإجراءات في حدود القواعد و ر وفق الأصول المحاكمة بعض الجرائم الاقتصادیة تفس –

 3خر عن الجرائم الاقتصادیة.یخرج عن حدود ذلك البعض الآو العامة 

الجریمة الاقتصادیة عن الجرائم الأخرى كون الغایة من ارتكاب الجریمة  كما تتمیز –

عتمد الجریمة ذلك بطرق غیر مشروعة كما تو راء السریع الثو الربح  والاقتصادیة ه

 التوقعات الاقتصادیةو الاقتصادیة على التخطیط المحكم القائم على الحسابات الدقیقة 

ذلك لكون مرتكبي هذه الجرائم و هذا قصد استبعاد كل الاحتمالات الخاصة بالخطأ و 

استغلالها لتحقیق و الاقتصادیة و یمتلكون القدرة العالیة في البحث عن الثغرات القانونیة 

                              
  .17، صقالمستشار الدكتور عادل الأبیوكي، المرجع الساب -1

  .18نفسه، صالمستشار الدكتور عادل الأبیوكي، المرجع  - 2
  .19نفسه، صالمستشار الدكتور عادل الأبیوكي، المرجع  - 3
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هذا ما یزید من تعقید مهام الأجهزة الرقابیة المخصصة لمكافحة مثل هذه و أغراضهم 

  1الجرائم.

  ي: بعض صور الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائريالمبحث الثان

تتداخل هذه الأشكال بشكل مخیف ومرعب و تتخذ الجریمة الاقتصادیة أشكالا متعددة 

الجریمة  تطرق إلى جمیع أشكالتبیض الأموال لذلك فإن الالحال في جریمة  وكما ه

  2كتب كبیرة. ویحتاج إلى كتاب أ الاقتصادیة

صور الجریمة الاقتصادیة الوارد ذكرها  ) من2صورتین( التطرق إلىلذلك سنحاول   

  جریمة الاختلاس مطلب الثاني و الأموال (مطلب الأول)  تبییضفي التشریع الجزائري جریمة 

  المطلب الأول: جریمة تبییض الأموال

تقوم على  تعتبر ظاهرة تبییض الأموال مظهر من مظاهر الجریمة المنظمة التي  

قد و  ةالخاصو الإداري في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة و على الفساد المالي العموم 

  3إلى ضرورة معالجة هذه الآفة.دعى  مما  السنوات الأخیرة في  تفاقمت هذه الظاهرة

العقوبات المقررة لها و أركانها فرع ثاني و سنتطرق إلى دراسة مفهوم الجریمة فرع أول و   

  فرع ثالث.

  وأركانها مفهوم جریمة تبییض الأموالالفرع الأول: 

  أولا: مفهوم جریمة تبیض الأموال

الآراء الفقهیة في تعریف جریمة تبییض الأموال فهناك من جاء و تباینت التشریعات   

  ل إلى التعریف الواسع لهذه الظاهرة.یآخر بتعریف واسع لكن معظمها یمو بتعریف ضیق 

                              
صلیحة جامعة حسیبة بن بوعلي، مداخلة تحت عنوان مكافحة الجرائم  لمنور أوسریر، جامعة بومرداس، وبوذراع - 1

  الاقتصادیة في الدول العربیة، الملتقى العلمي الخامس حول الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصادیات الدولیة

salihakoud@yahoo.fr . :2/2/2017متوفر بتاریخ.    
، 14/03/2007الموافق لـ  1428صفر  20/24عبد القادر عبد الحافظ الشیخلي، مكافحة الجرائم الاقتصادیة من -2

الجهود الاتفاقیات العربیة والدولیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

1428/2007.  
الأموال عبر البنوك (تحلیل الظاهرة في البنوك الجزائري)، مداخلة ملتقى التطور ، دراسة ظاهرة تبییض الأخضر عزي -3

  .165، صالمصرفي الجزائري والتحولات الاقتصادیة واقع وتحدیات
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بییض الأموال غیر المشروعة الناتجة عن تجارة یقتصر التعریف الضیق لت التعریف الضیق:

  یل الإرهاب فقط دون الجرائم الأخرى.و عن جریمة تم والمخدرات فقط أ

 غیر  رجاتالخاصة بمكافحة الإ 1988أخذت بهذا التعریف اتفاقیة فیینا لسنة و   

امة المؤثرات العقلیة التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العو المشروع في المخدرات 

التي حرمت الأعمال التي من شأنها تحویل الأموال  20/12/1988المنعقدة في فیینا بتاریخ 

فعل من أفعال  ونقلها مع العلم أنها مستمدة من أي جریمة من جرائم المخدرات أ وأ

تمویه المصدر غیر المشروع للأموال لمساعدة أي شخص  والاشتراك في نیل هذه الجریمة أ

  1 من العقاب القانوني. الإفلاتمثل هذه الجرائم على  متورط في ارتكاب

الأعمال غیر و یشمل جمیع الأموال القذرة الناتجة عن جمیع الجرائم  التعریف الواسع  

  2تمویل الإرهاب. والمشروعة ولیس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات أ

یعرف تبییض الأموال بأنه "الطریقة الإجرامیة التي من خلالها یخفي منتوج الجریمة   

ظهر الأموال إعطائها مبغیة و محاولات بهدف ضخها في النظام المالي، و یحول لوسائل و 

  3الشرعیة.

 والتصرف فیها أ یفیةك ومصدرها أ وتمویل الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أ واء أإخف  

  .الحقوق المتعلقة بها مع العلم أنها عائدات جرائم وها أملكیت وحركتها أ

كان یأخذ بالتعریف الضیق لتبییض الأموال إلى غایة تعدیل فأما المشرع الفرنسي 

المعدل  13/05/1996المؤرخ في  392-96ذلك بموجب القانون و قانون تبییض الأموال 

  4الفرنسي بالتعریف الواسع.المتمم لقانون العقوبات الفرنسي حیث أصبح یأخذ المشرع و 

                              
،  1435/2014وللنشر والتوزیع،  عبد العزیز عیاد، تبییض الأموال والإثراء عبر المشروع في الجزائر ومكافحتها، -1

  .17ص
  .18، ص نفسه ز عیاد، المرجععبد العزی -2
م، 2004مختار شبیلي، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي، رسالة ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة، جوان  -3

  .28ص
   .19، ص المرجع السابقعبد العزیز عیاد،  - 4
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 وأما المشرع الجزائري أخذ بالتعریف الواسع حیث اعتبر كل العائدات كما ه  

المؤرخ في المعدل والمتمم  15-04مكرر (القانون  389المادة  فيمنصوص علیه 

  عتبر تبییضا للأموال:مكرر "ی 389حیث جاء في المادة  10/11/2004

تمویه  وبغرض إخفاء أ ةعلم الفاعل بأنها عائدات إجرامینقلها مع  وتحویل الممتلكات أ  .أ 

ارتكاب  فيمساعدة أي شخص متورط  والمصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أ

لى الإفلات من الآثار القانونیة ها هذه الممتلكات عمنالجریمة الأصلیة التي تأتت 

 لفعلته.

كیفیة التصرف  ومكانها أ وأمصدرها  وتمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أ وإخفاء أ  .ب 

 علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة. الحقوق المتعلق بها مع وحركتها أ وفیها أ

 الشخص القائم بذلك وقت تلقیها استخدامها مع علم  وحیازتها أ والممتلكات أ اكتساب  .ج 

 عائدات إجرامیة.أنها 

التآمر  والتواطؤ أ والمادة أ هذه المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لنص  .د 

 1 المشورة بشأنها.وإسداد التحریض على ذلك و المساعدة  ومحاولةعلى ارتكابها 

لى تعریفها بكونها تقید ون فمن حیث موضوعها اتجه معظمهم إأما تعریف فقهاء القان  

إخفاء المحصلات غیر المشروعة و توظیف الوسائل المشروعة في ذاتها لتأمین حصاد 

تبییض و ما اتجه إلیه خبراء الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات و هو الجرائم  لإحدى

  2الأموال.

الشریعة الإسلامیة هي إخفاء الأموال المحرمة  فقهاء في نظریض الأموال یأما تب  

الحلال و وصفها باستعمالها في غایات مشروعة قصد إضفاء صفة الشرعیة  وبذاتها أ

  3علیها.

  

  

                              
  .2012، الجزائر ، للنشر والتوزیعمنصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال والجزء الأول، دار العلوم  -1
وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دراسة على ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة فضیلة ملهاق،  -2

   .72، ص 2013الساریة المفعول، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
  .77، ص السابقالمرجع ، فضیلة ملهاق -3
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  جریمة تبییض الأموال : أركانثانیا

تقوم جریمة تبییض الأموال على ثلاثة أركان أساسیة بدأ بالركن القانون (الشرعي)   

الركن المادي الذي یقوم على النشاط و أي نص جنائي آخر  والمتمثل في قانون العقوبات أ

الأثر یة المتمثلة في یؤدي إلى النتیجة الجرمو السلبي الذي ینسب إلى الفاعل  والإیجابي أ

  الخارجي الذي یمثل الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون.

المتمثل في الإرادة التي یقترن بها الفعل سواء (نجد و بالإضافة إلى الركن المعنوي   

  1التالي: وهذا ما سوف نتناوله على النحو الخطأ  وصورة القصد أ

ن المعنوي یمثل : یمثل العمل العضلي للجاني في مقابل أن الركالركن المادي  

  2الجانب الذهني للجانب.

هي السلوكات و تأخذ جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري أربع صور و   

هي تحویل و مكرر من قانون العقوبات الجزائري  389ما نصت علیه المادة و هو الإجرامیة 

  3نقلها. والممتلكات أ

تمویه  وإجرامیة بغرض إخفاء أهذا التحویل یتم مع علم الجاني بأنها عائدات و   

ما فعل إیجابي هو یتكون الركن المادي من عنصرین و المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات 

  4نقلها. ویشمل في تحویل الممتلكات عائدة من جریمة أ

مصدرها  وتمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أ وإخفاء أ وأما الفعل السلبي ه  

مصدرها لا  وشأنه منع كشف الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أ فالإخفاء یقصد به كل ما من

یقصد به اصطناع مظهرا المشروعیة و تهم الطریقة المستعملة في سبیل ذلك أما التمویه 

لممتلكات غیر مشروع كإدخال أموال متأتیة من جریمة في شركة قانونیة ضمن أرباحها 

  5كأنها أرباح مشروعة عن نشاط مشروع.و فیظهر 

                              
جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  بدر الدین خلاف -1

   .2011-2010العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة، 
  .49سابق، ص المرجع المنصور رحماني،  -2
  .444، ص 2015زء الأول، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الج -3
   .43سابق، ص المرجع العبد العزیز عیاد،  - 4
  .446-445، ص المرجع نفسه -5
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استخدامها فالاكتساب یقصد  وحیازتها أ وافة إلى صورة اكتساب الممتلكات أبالإض  

هي السیطرة الفعلیة على و به الحصول على الممتلكات مهما كانت الطریقة أما الحیازة 

  الممتلكات.

  1التصرف فیها.و أما استخدام الممتلكات یقصد به استعمال الممتلكات   

یتألف و تطلب توافر القصد الجنائي یة تجریمة قصد جریمة تبییض الأموال الركن المعنوي:

بانعدام واحد منهما هما العلم  رین أساسیین لا تكون الجریمة عمدیةهذا الركن من عنص

في الفقرة الثانیة و "، علمفنجد الفقرة الأولى "تحویل...مع  389بالرجوع إلى المادة و الإرادة و 

  2اكتساب مع علم.و إخفاء مع العلم 

الصفة غیر المشروعة للفعل فلا قیام  ویقصد بالركن الشرعي ه المفترض):و الشرعي (الركن 

تدابیر بغیر قانون"  ولا عقوبة أو طبقا لقاعدة "لا جریمة و للجریمة إذا كان الفعل مشروعا 

ما یخرج الأفعال من دائرة الإباحة إلى دائرة و هو المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، 

  3بنص خاص.و المعاقبة علیه بصفة مجردة و التحریم 

فترض وجود جریمة سابقة نتج عنها أما الركن المفترض في جریمة تبیض الأموال فی  

المال محل التبییض فإذا لم یكن المال ناتجا عن جریمة فلا مجال للقول بالتبییض حیث 

  4ه.ركن شرعي كما تطرقنا لذلك أعلاو یتطلب التبییض حینها ركن مادي سلوكیاته 

  یض الأمواللجریمة تبالفرع الثاني: العقوبات المقررة 

العقوبات المقررة للشخص شخاص الطبیعیة و لأعقوبات مقررة لتتضمن العقوبات   

  التالي: وعلى النح وهو المعنوي أولا ثم مكافحة جریمة تبییض الأموال ثانیا 

 التكمیلیة.و یمیز بین العقوبات الأصلیة  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي:أولا: 

التبییض و : یمیز القانون من حیث الجزاء بین التبییض البسیط العقوبات الأصلیة –

 المشدد.

                              
  .446، ص نفسهالمرجع  -1
  .53منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -2
  .119صبدر الدین خلاف، المرجع السابق،  -3
  .48منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -4
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 10سنوات إلى  5على التبییض البسیط بالحبس من  1مكرر  389تعاقب المادة 

  دج. 3.000.000دج إلى  1.000.000بغرامة من و سنوات 

دج  4.000.000بغرامة من و سنة  20إلى  10الحبس من  2مكرر  389أما المادة 

 - الاعتیاد –ذلك بتوافر الظروف الآنیة و دج تبییض المشدد  8.000.000إلى 

  استعمال تسهیلات یوفر النشاط المهني ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرامه.

مقررة للجریمة على المحاولة ارتكاب الجریمة بالعقوبة ال 3مكرر  389كما تعاقب المادة 

  التامة.

 وعلى الحكم على الجاني بعقوبة أ 5مكرر  389: نصت المادة العقوبات التكمیلیة –

هي عقوبات و  1مكرر  9أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

إذا الجانب أجنبي یجوز الحكم علیه بالمنع من الإقامة على الإقلیم الوطني و یة ز جوا

 06.1مكرر  389سنوات على الأكثر المادة  10لمدة  وأبصفة نهائیة 

نصت على مصادرة الأملاك (الممتلكات محل  04مكرر  389: المادة المصادرة –

المعدات و الفوائد الأخرى الناتجة على مصادرة الوسائل و الجریمة بما فیها العائدات 

 2المستعملة في ارتكاب جریمة التبییض).

شكلها  الجریمة كل الممتلكات بما فیها العائدات مهما كانتشتمل الممتلكات محل و 

 بیدالتي لم تعد و غیر منقولة في أي ید كانت  وغیر مادیة منقولة أ وسواء كانت مادیة أ

  الجاني.

 وقي مرتكب أة الحكم بمصادرة الأموال عندما یبكما یمكن الجهة القضائیة المختص

  الجرمیة مجهولین. ومرتكب

على الجهة القضائیة بتعیین الممتلكات المعنیة  4مكرر  389ة كما أوضحت الماد

  3كذا تحدید مكانها استعمل المشرع عبارة "یجب" التي تفید الإلزام.و تعریفها و 

                              
  .451المرجع السابق، ص  سن بوسقیعة،أح -1
  .452، ص المرجع نفسه  -2
  . 452، ص نفسهالمرجع  -3
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الشخص المعنوي  07مكرر  389: تعاقب المادة العقوبات المقررة للشخص المعنويثانیا: 

 *الذي یرتكب جریمة التبییض بما یلي:

) أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة كجزاء 04مكن أن تقل عن (لا ی الغرامة: –

 للشخص الطبیعي.

كذا مصادرة و العائدات التي تم تبییضها و تتمثل في مصادرة الممتلكات  المصادرة: –

حجز  وإذا تعذر تقدیم أو المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة و الوسائل 

قیمة هذه  تساويالممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة 

 الممتلكات.

هذه المصادرة كما یفهم من النص أنها جوازیة على خلاف المصادرة المقررة للشخص و 

  قانونا". وإجراء لا یستقیم منطقیا أ وهو الطبیعي التي تكون إلزامیة 

القضائیة بالإضافة إلى ذلك بما یلي: المنع من مزاولة نشاط  كما یمكن أن یقضي الجهة

  سنوات. 05اجتماعي لمدة لا تتجاوز  ومهني أ

  1.حل الشخص المعنوي –

  المطلب الثاني: جریمة الاختلاس

عرفت ظاهرة الاختلاس للأموال الخاصة بالمؤسسات الاقتصادیة والمالیة مثل   

تزاید حیث أصبحت تشكل خطرا على أموال الشعب و الشركات تكاثر و البنوك و المصارف 

ما ندرك بأن القلة القلیلة لا سیما حینو اقتصاد الأمة و على ثروات و الذي یدفع الضرائب للدولة 

  2من المختلسین هي التي تقدم إلى العدالة.

هذه الجریمة في صورها المتعددة تشترك في كونها من الجرائم التي تعود بالنفع على و 

  إن كانت تنطوي في الوقت ذاته على المجني علیه.و الجاني 

                              
مرات  04أنه لا یجوز للقاضي التخفیض من الغرامة كما هي محددة في النص  07مكرر  389یفهم من نص المادة  - *

یحدد في النص في حدود  یقوم ما هوالحد الأقصى للغرامة المقررة جراء للشخص الطبیعي، كما یجوز أن یقضي بغرامة 

  مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي. 5مكرر قانون العقوبات، أي  18ما تسمح به المادة 
   .454، ص ، المرجع السابقأحسن بوسقیعة  - 1
ار هومة للطباعة والنشر ، د2یط القوانین بسعبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، سلسلة ت -2

  .2007والتوزیع، الجزائر، 
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من في حكمه (جرائم ذوي و حیث لا تقع إلا من شخص یتصف بكونه موظف عام أ  

  1قع على المال العام).تو الصلة 

  یقعان على مال   Détournementالاختلاس و  volرقة بالإضافة إلى أنه كل من الس  

توجیهه و مثل في أحكام السیطرة على الشيء كلاهما یقوم على فعل الاختلاس المتو نقول م

  2لغرض آخر بخلاف ما خصص له.

  أركانهاو الفرع الأول: مفهوم جریمة الاختلاس 

  أولا: مفهوم جریمة الاختلاس  

اختلسته إذا و خلست الشيء و مخاتلة و الخلس لغة بمعنى الأخذ في نهرة  :التعریف اللغوي

 هأخصو من الخلس  حىو قیل الاختلاس أو الاختلاس كالخلس و التخالس التسالب، و استلبته، 

  لا منهب ولا مختلس قطع".و سلم: "لیس على خائن و الحدیث قوله صلى االله علیه  دور و 

تلازم نیة التصرفات التي  ولاختلاس مجموعة الأعمال المادیة أا التعریف الاصطلاحي:

ذلك بتحویل و ال الذي بحوزته یعبر عنها في محاولته الاستیلاء التام على المو الجاني 

  دائمة.و موقوتة إلى حیازة تامة و حیازته من حیازة ناقصة 

وارد في قانون مكافحة الفساد بالقول الاختلاس الیمكن تعریفها بالاعتماد على النص و 

من حیازة  الوظیفةما یحوزه بحكم  ته إلى تحویلید اتجاه نیسلوك یأتیه الموظف یف كل وه

  3مؤقتة إلى حیازة دائمة.

  ثانیا: أركان جریمة الاختلاس

تطرق إلى صفة الركن المعنوي للجریمة لا بد أن نو قبل التطرق إلى الركن المادي   

  صفته كعنصر من عناصر الجریمة.و المتهم 

من  29الفعل المنصوص علیه في المادة  وهو اختلاس الموظف العمومي للممتلكات   

  4من قانون العقوبات الملغاة. 119مكافحته التي حلت محل المادة و ایة من الفساد قانون الوق

                              
  .2005نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي، الحریة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -1

  .137، صberti editionباسم شهاب ، جرائم المال والثقة العامة ، سلسلة القانون في المیدان ، -2
  .85، 84المرجع السابق، ص  منصور رحماني، -3
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفساد، جرائم المال، جرائم التزویر، دار  -4

  .31.ص2012/2013هومة، ط 
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یتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم  الركن المادي

  احتجازها بدون حق. وتبدیدها أ وإتلافها أ وبسببها أ ووظائف أ

 علاقة الجانيو رم محل الجریمة جالم السلوك یتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر هي:و 

الاحتجاز  ولتبدید أا والإتلاف أ ورم یتمثل في الاختلاس أفالسلوك المج بمحل الجریمة.

  1 بدون حق.

ة وقتیقصد به تحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة : فیأما الاختلاس  

من هذا مدیر البنك الذي یستولي و على سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك 

  2ید الأخذ. یتفق مع النص بالفرنسیة الذي یفهذا المعنى لاو على المال المودع به 

  القضاء علیه.و الشيء أي بإعدامه  بهلاك قیتحق :الإتلافأما   

ته باستهلاكه ز علیه من حیا م الأمین بإخراج المال الذي اؤتمنالتبدید: یتحقق متى قاو   

  3.یهبه وأ هرهنی وأ یعهیب فیه تصرف المالك كأنبالتصرف  وأ

عمومیة الذي  من ذلك أمین الصندوق في هیئةو  :الاحتجاز بدون وجه حقاما   

إیداع أموال الهیئة  وعها لدى البنك أیدایحتفظ لدیه بالإیرادات الیومیة التي یتوجب علیه ا

  4ة.ئیهالعمومیة في حسابه الخاص عوض إیداعها في حساب تلك ال

بذلك مصالح  سلم الیه بسبب وظیفته فیفوتیعمد الموظف إلى حبس المال الذي  وأ  

  5بصاحب تلك المصالح. اضرار یشكل إو 

  

  

  

                                                                                           

م بالأمر یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته یعد ومتم 20/02/2006الصادر في  01-06من القانون  29المادة  راجع -

  .02/08/2011المؤرخ في  15-11، وبالقانون 26/08/2010المؤرخ في  10-05

  .32أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1-

  .32، ص السابق أحسن بوسقیعة، المرجع 2-
  .33المرجع نفسه، ص  -3
  .34، ص نفسهالمرجع  -4
  .93رحماني، المرجع السابق، ص منصور  -5
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  علاقة الجاني بمحل الجریمة:

من  29یشترط لقیام الركن المادي بجریمة الاختلاس المنصوص علیها في المادة 

 ،ظیفتهو حكم بسلم للموظف العمومي  قد السند محل الجریمة وقانون الفساد أن یكون المال أ

  1بین الوظیفة.و أي یجب أن تتوافر صلة السببیة بین حیازة الموظف للمال  ،بسببها وأ

  القصد الجنائي: والركن المعنوي أ

جریمة الاختلاس من الجرائم التي لا تقع إلا عمدا مثل الجرائم الأخرى كالسرقة   

  2لا تكون أصلا.و خطأ فهي إما أن تكون جریمة عمدیة أخیانة الأمانة فلا یقع الاختلاس بالو 

القصد و  06/01من القانون  29فجریمة الاختلاس عمدیة بصریح نص المادة   

 وأنه مؤتمن على المال أو الإرادة أي علم الجاني بأنه موظف عام و الجنائي یتكون من العلم 

أن الحیازة لدیه ناقصة أي المال لیس ملكه بل ملك و  بحكم وظیفتهالشيء الذي سلم إلیه 

  أن یستولي علیه بدون وجه حق.و للهیئة المستخدمة 

 ینتفيهنا تثار إشكالیة الجهل بالقانون فلا و كونه یتعلق بالعلم بالقانون العلم مفترض و   

تصریحه  والقصد الجنائي لدى الموظف الذي یجهل القانون إثر إطاعته لأمر الرئیس أ

قاعدة لكیفیة التصرف فیه ما لم توجد  لا یقره القانون المنظمو بالتصرف في المال على نح

مال فهذا الأمر لا یعتد به ول للرئیس سلطة إصدار الأمر بالتصرف في القانونیة تخ

  3أنه یشكل جریمة. اختلاسا مادام الأمر

لم بأن المال وعلى العموم فإن توافر القصد الجنائي یجب أن یكون الجاني على ع  

قد سلم على و ملك لأحد الخواص  وإحدى مؤسساتها أ وملك للدولة أ والذي بین یدیه ه

  4اتلافه. واحتجازه أ وتبدیده أ وإرادته إلى اختلاسه أ تتجهمع ذلك و سبیل الأمانة 

  المقررة لجریمة الاختلاس اتالجزاء والفرع الثاني: العقوبات أ

نلاحظ أن المشرع الجزائري في الأصل نقل العقوبات المقررة لهذه الجریمة عن قانون   

أدخل  1988خلال سنة و من قانون العقوبات  119العقوبات الفرنسي نقلا أمینا ومنها المادة 

                              
  .36أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -1

  .96منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -2
  .147سابق، ص المرجع الباسم شهاب،  -3
  .38جع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المر  -4
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لیتماشى مع فلسفة الجزائر في مجال حمایة الاقتصاد  28-88علیها تعدیلا بموجب القانون 

 وهبوطا حسب قیمة المبلغ المحول أو ا دالمشرع العقوبة بدنیة تندرج صعو الوطني حیث جعل 

  1المحتجز. والمبدد أ والمختلس أ

على هذا سنتطرق إلى العقوبات المقررة للشخص الطبیعي ثم الشخص المعنوي و   

تاركین الحدیث عن الإجراءات الخاصة المنصوص علیها في قانون الفساد إلى الفصل 

  الآلیات القضائیة في محاربة الجریمة. الثاني تحت عنوان

  أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

التكمیلیة و ة الاختلاس للعقوبات الأصلیة نحجیتعرض المختلس الشخص الطبیعي ب  

  التالي: وذكرهما على النح تيلاا

تجلى عن العقوبات الجنائیة و جنح المشرع كافة صور الفساد  العقوبات الأصلیة:  . أ

 ها بعقوبات جنحة.استبدلو 

على جریمة  21/02/2006المؤرخ في  01-06من القانون  29المادة  تعاقبهكذا و 

دج إلى  200.000بغرامة و سنوات  10إلى عشر  02الاختلاس الحبس من سنتین 

  دج. 1.000.000

 یطبق مؤسسة مالیة  ومدیر ما للبنك أ وعضوا في مجلس إدارة أ وإذا كان الجاني رئیسا أ

-08-26المؤرخ في  11-03القرض الصادر بموجب الأمر و علیه القانون المتعلق بالنقد 

2003.2  

دج  10.000.000دج إلى  5.000.000غرامة و سنوات  10سنوات إلى  05الحبس من 

  دج. 10.000.000إذا كان قیمة الأموال محل الجریمة أقل من 

دج إذا كانت قیمة الأموال  50.000.000دج إلى  20.000.000غرامة و السجن المؤبد 

  1دج. 10.000.000محل الجریمة تعادل 

                              
   .158عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  -1
  .46المرجع السابق، ص  لخاص، الجزء الثاني،الوجیز في القانون الجزائي ا أحسن بوسقیعة، -2

مؤرخة في  52یتعلق بالنقد والقرض: ج ر  26/08/2003الصادر في  11-03من الأمر  132نظر المادة أ -

ومتمم  01/09/2010مؤرخة في  50ج ر  26/08/2010مؤرخ في  04-10بالأمر  معدل ومتمم 27/08/2003

   .13/12/2013بتاریخ  68ج ر  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/11/2013المؤرخ في  08-13بالقانون رقم 
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قانون العقوبات یندرج في تحدید العقوبة حسب القیمة  119كان المشرع في ظل المادة و 

تكون الجریمة جنحة إذا كانت محل الجریمة أقل من  المادیة للمالي موضوع الجریمة.

  نوات.س 5دج وعقوبتها الحبس من سنة إلى  5.000.000

سنوات  10الحبس من سنتین إلى و دج  1.000.000إذا كانت قیمة محل الجریمة أقل من 

  دج. 5.000.000تقل هن و  1.000.000تفوق  وإذا كانت هذه القیمة تعادل أ

دج  5.000.000تفوق  وتكون الجریمة جنایة إذا كانت قیمة الأشیاء محل الجریمة تعادل أ

  دج. 10.000.000تقل عن و 

حتى  والتكییف جنایة أ في كل الأحوال سواء كانإذا السجن یعاقب الجاني  بدالمؤ  السجنو 

  دج. 2.000.000دج إلى  50.000بغرامة 

 والتبدید أ وتعاقب بالإعدام قبل تعدیلها طبقا إذا كان الاختلاس أ 119كما كانت المادة 

  2الحجز من أن یضر بالمصالح العلیا للوطن.

سنة إذا كان الجاني  20إلى  10تشد العقوبة (عقوبة الحبس لتصبح من  تشدید العقوبة:

  مكافحة الفساد. 06/01من قانون  40من إحدى الفئات المذكورة في المادة 

  ضابط عمومي. وموظف یمارس وظیفة علیا في الدولة أ وقاضي بالمفهوم الواسع أ

یتعلق و القضائیة  من یمارس بعض صلاحیات الشرطةو أ ضابط عون شرطة قضائیة. وأ

حمایة و الأعوان النفسیین المختصین في الغابات و المهندسین و الأمر أساسا برؤساء الأقسام 

المصالح العمومیة كأعوان و أعوان الإدارات و بعض الموظفین و استصلاحها و الأراضي 

معاینة المخالفات و الأعوان التابعین لوزارة التجارة المكلفین بضبط و  والضرائبالجمارك 

  3موظف أمانة الضبط. وأ الممارسات التجاریة.و المتعلقة بالمنافسة 

  تخفیضها:و الإعفاء من العقوبات 

الشروط الآتي و حسب الظروف  بتخفیضها ویستفید الجاني بالإعفاء من العقوبات أ 

  :49ذكرها المنصوص علیها في المادة 

                                                                                           
  .03/11من القانون  133نظر المادة أ -1
  .46،47، ص المرجع السابقء الثاني، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجز  -2
  .48ص  نفسه ،المرجع  -3
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 والقضائیة أ والإداریة أالشریك الذي قام بإبلاغ السلطات  ویستفید من ذلك الفاعل أ 

لك قبل مباشرة یساعد على معرفة مرتكبها شریطة أن یكون ذو الجهات المعنیة عن الجریمة 

الشریك الذي یساعد  والعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أ بتخفیضما إجراءات المتابعة إ

قد وضع  بهذا یكون القانونو في القبض على الجناة في الجریمة بعد إجراءات المتابعة 

القبض على مرتكبیها حین فرق بین مرحلة ما و عن الجریمة  الكشف من أجل للجناةتحفیز 

  1إجراءات المتابعة وما بعدها.و قبل مباشرة 

مكافحة للجهة و من قانون الوقایة من الفساد  50أجازت المادة  العقوبات التكمیلیة:  . ب

من قانون العقوبات  1مكرر  9في المادة القضائیة أن تتخذ بالعقوبات التكمیلیة الواردة 

من قانون الوقایة من الفساد على  51كما نصت المادة  في حالة الإدانة بالجریمة.

الأموال غیر المشروعة الناتجة عن الجریمة بقرار و حجز العائدات  وإمكانیة تجمید أ

ادرة انة تأمر الجهة القضائیة بمصفي حالة الإد ةختصبأمر من سلطة م وقضائي أ

مع ما نتج  تحكم الجهة القضائیة برد ما تم اختلاسهو  ة،الأموال غیر المشروعو العائدات 

  انتقلت هذه العائدات إلى أصول الشخص المحكوم علیه. ولو  علیه من منفعة أو ربح 

من قانون مكافحة الفساد  54تطبق على جریمة الاختلاس ما نصت علیه المادة  التقادم:

الفقرة الأولى على عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد بوجه عام في  :54حیث تنص المادة 

  2حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج.

إلى الخارج أما الفقرة الثانیة  یفرون نع سد الطریق على الجناة الذیذلك لأن المشر و  

منه التي تنص  614دة الما التحدیدبو نصت على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

  ح فیه الحكم  نهائیا.بسنوات من التاریخ الذي یص 5على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور 

  في جنحة الاختلاس فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة. وكما ه 

  ثانیا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

الجزائیة للشخص المعنوي المسؤولیة  06/01من قانون  53أقر المشرع في المادة  

  1في جرائم الفساد بوجه عام وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.

                              
  .102منصور رحماني، المرجع السابق، ص  -1
  .49أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -2
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قد تناول قانون العقوبات الجزائري العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة في و  

التي ورد فیها العقوبات و  20/12/2006المؤرخ في  06/23مكرر من القانون  18المادة 

  هي كالآتي:و  2الجنح.و الشخص المعنوي في مواد الجنایات طبق على ي تالت

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  05 ) واحدة إلى خمس1تساوي من مرة ( غرامة .1

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب الجریمة أي غرامة تتراوح ما بین 

دج  5.000.000والحد الأقصى المقرر جراء تحقق الاختلاس  وهو دج 1.000.000

 مرات الحد الأقصى. 5ما یعادل و هو 

 :ةإحدى العقوبات التكمیلیة الآتی .2

 حل الشخص المعنوي. –

 سنوات. 5فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  وغلق المؤسسة أ –

 .سنوات 5ومیة لمدة لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات العم –

غیر مباشر  واجتماعیة بشكل مباشر أ وعدة أنشطة مهنیة أ والمنع من مزاولة نشاط أ –

 سنوات. 5لمدة  ونهائیا أ

 نتج عنها. ومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أ –

 حكم الإدانة. قیعلتو نشر  –

على ممارسة  ةالحراس بنصتو سنوات  05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  –

  3الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته. والنشاط الذي أدى إلى الجریمة أ

                                                                                           
  .53، ص نفسهالمرجع  -1
  .103، ص السابقمنصور حماني، المرجع  -2
  .104،105، ص السابقمنصور حماني، المرجع  -3
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  الاطار الرقابي للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزایري. :الفصل الثاني 

الواسع من الرقابة الدستوریة التي تمارسها الهیئات المختصة تختلف الرقابة بمفهومها   

تمارسها الإدارة على  إلى الرقابة البرلمانیة إلى الرقابة الإداریة التي القوانینعلى مدى دستوریة 

  لخ.أعوانها...إ

كما تزخر اللغة العربیة بمفاهیم متعددة ومتباینة لمفردة الرقابة ومشتقاتها على اختلاف   

  1أوزانها.

اسم و ، 2قال االله تعالى في سورة النساء "یأیها الناس اتقوا ربكم...إن االله كان علیكم رقیبا"  

  3تعني الحافظ.و تعالى  هي من أسماء االلهو الرقیب بمعنى الحافظ 

ندرج دراستنا على الإطار الرقابي الذي وضعه المشرع الجزائري للحد من الجریمة تسو   

مبحث أول كالآلیات البنكیة  بالتطرق الى  ذلك والاقتصادیة طبقا لما ورد في التشریع الجزائري 

  مبحث ثالث.كأخیرا الآلیات القضائیة و مبحث ثاني كالآلیات الإداریة و 

  مبحث الأول: الآلیات البنكیةال

دورها في الحد من الجرائم الاقتصادیة و تتجسد هذه الآلیات في خلیة الاستعلام المالي 

  الجریمة الاقتصادیة كمطلب ثاني. دورها كذلك في الحد منو اللجنة المصرفیة و كمطلب أول 

  المطلب الأول: خلیة الاستعلام المالي

كیفیة تدخلها في و الاستعلام المالي في مكافحة الجریمة أقبل التطرق إلى دور خلیة   

دورها في الحد من النشاط الإجرامي و تشكیل الخلیة كفرع أول و ذلك سنعرج على كیفیة تنظیم 

  كفرع ثاني.

المتعلق بالوقایة من  20/02/2006المؤرخ في  01-06من قانون  42جاء في المادة   

المتمم بالقانون و المعدل  26/08/2010المؤرخ في  05-10مكافحة المتمم بالأمر رقم و الفساد 

على أن جریمة تبییض الأموال من جرائم الفساد  02/08/2011المؤرخ في  11-15

 02/127بموجب المرسوم التنفیذي  خلیة الاستعلام المالي لمكافحة هذه الظاهرة أنشئتو 

                              
   .18، ص2014 الجزائر، محمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائریة، دار القصبة للنشر، 1
  الآیة الأولى من سورة النساء. 2
  .19، صنفسهالمرجع  3
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المتمم بموجب و ا المعدل عملهو تنظیمها و المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

  .06/09/2008المؤرخ في  08/275المرسوم التنفیذي 

حیث  15/04/2013المؤرخ في  157-13رقم  يالمتمم بالمرسوم التنفیذو المعدل و   

مكافحة الجرائم الناتجة عن تبییض لستحدث هیئة جدیدة هي خلیة معالجة الاستعلام المالي ا

  تمویل الإرهاب.و الأموال 

ذلك كإلزام لكل المؤسسات المالیة و  01-05من القانون  19نص المادة من خلال   

  1البنوك ومصالح المالیة بالجزائر الإخطار بالشبهة.و 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة  07كما جاء في المادة   

ت مالیة تعمل كمركز للحدود الوطنیة على أنه یتعین على كل دولة طرف إنشاء وحدة استخبارا

  تعمیم المعلومات تجنبا لوقوع تبییض الأموال.و تحلیل و وطني جمع 

بعد أحداث  28/09/2001كما أوصى مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في   

  بوجوب إنشاء هیئة مختصة بالاستعلام المالي على مستوى كل دولة. 11/09/2001

تحلیل في لى البولیس المتخصص بذلك إ تعهدفد ذلك یقد اختلفت الدول في تجسو   

مصلحة تحقیق مستقلة تعمل  تانشأمنها من و مراقبة العملیات البنكیة المشبوهة و المعلومات 

  الجهات القضائیة.و المؤسسات المالیة و على ضمان الاتصال بین البنوك 

المؤرخ في  127-02هذا الاتجاه الذي لجأت إلیه الجزائر بمقتضى المرسوم التنفیذ رقم و   

  2المتمم.و المعدل  2002أبریل  07

  تشكیل خلیة الاستعلام الماليو الفرع الأول: تنظیم 

هیاكل إداریة وتقنیة حیث یتكفل مجلس و تتكون خلیة الاستعلام المالي من مجلس و   

  3یسیر المصالح الإداریة للخلیة تحت سلطة الرئیس. والخلیة بإدارة الخلیة أما الأمین العام فه

  مختصة دورها  ةمعالجة الاستعلام المالي هیئة تتمتع بالشخصیة المعنوییسیر خلیة و   

                              
فهیمة، مداخلة بعنون " دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبییض الأموال، جامعة الحاج لخضر،  قسوري 1

  باتنة.
  .131فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  2
ولیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤ  قدور علي، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جنحة تبییض الأموال، 3

  . 68، ص 18/03/2013المهنیة جامعة تیزي وزو، تاریخ المنافسة 
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من المرسوم  04تمویل الإرهاب حسب نص المادة و في مكافحة جرائم تبییض الأموال 

  1تنشأ لدى وزیر المالیة. 02/127

  أولا:  تشكیلة خلیة الاستعلام المالي وتنظیمها

المعدل بالمرسوم التنفیذي  02/127بالرجوع إلى نصوص المرسوم التنفیذي رقم   

تنظیمها وعملها تتم و المتضمن إنشاء خلیة الاستعلام المالي  13/157المرسوم و  08/275

  الأهداف التي سطرت لها.و إنشاء الخلیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة وفق معاییر تتماشى 

 تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي: .1

 06ا مجلس یشكل هذا الأخیر (المجلس) من ستة أعضاء یدیرهو یسیر الخلیة أمین عام   

  المالي.و منهم الرئیس یختارون وفق كفاءتهم في المجال القانوني 

 10و 09المادة  2سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 04یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة   

  المتمم.و المعدل  02/127من المرسوم 

یكونوا و بصفة دائمة  میمارس أعضاء المجلس مهامهو في الخلیة بالإجماع  القراراتتتخذ   

من المرسوم  11و 10المؤسسات التابعة لها، المادة و مستقلین خلال عهدتهم عن الهیاكل 

  .02/127التنفیذي 

من المرسوم  12التحفظ طبقا للمواد باحترام واجب و یلتزم أعضاء الخلیة بالسر المهني   

02/127.  

ارد البشریة المادیة الضروریة لسیر الخلیة كما یعتبر تسخر الدولة كافة المو و ضع ت  

  .02/127من المرسوم  20-19-18الرئیس الآمر بالصرف، المواد 

  3كما یؤدي أعضاء الخلیة الیمین في إطار ممارسة مهامهم وفق الإجراءات القانونیة.  

لها إمكانیة و كما تستطیع الخلیة أثناء مزاولة مهامها الاستعانة بخدمات أي مختص   

من المرسوم  08تبادل المعلومات مع الهیئات الأمنیة حسب مبدأ التبادل بالمثل المادة 

  المتمم.و المعدل  02/127

                              
  .69، صالسابققدور علي، المرجع  1

  .132فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص 2 
  .133ص ،المرجع نفسه 3
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یقر و الهجمات و كما یتمتع أعضاءها بكافة أنواع الحمایة بما فیها الحمایة من التهدیدات   

  1لهم منحة تعویضیة إضافة إلى مرتباتهم.

 الاستعلام المالي:تنظیم خلیة معالجة  .2

من المرسوم التنفیذي  02الاستقلال المالي المادة و تتمتع الخلیة بالشخصیة المعنویة        

02/127.  

تحدد بقرار وزاري مشترك بین الوزیر أخرى تقنیة و تتكون الخلیة من مصالح إداریة  

المؤرخ في و ري المشترك طبقا للقرار الوزاو السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و المكلف بالمالیة 

  2التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي.و الذي یتضمن المصالح الإداریة  01/02/2005

أعضاء من بینهم الرئیس یعینون طبقا  06یتكون من  مجلس خلیة الاستعلام المالي:  . أ

من یتكون مجلس الخلیة  10في مادته و  275-08أما طبقا للمرسوم  02/127للمرسوم 

أربعة أعضاء یتم اختیارهم لكفاءتهم في المجالات البنكیة  04ء منهم الرئیس، أعضا 07

یعینهما وزیر العدل حافظ الأختام بعد رأي المجلس  02قاضیین اثنین ؛ الأمنیةو المالیة و 

سنوات قابلة  04أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة و یعین رئیس ؛ الأعلى للقضاء

 3للتجدید مرة واحدة.

 :المتممو المعدل  275-08من المرسوم التنفیذي  15جاء في المادة  لح الإداریة:المصا  . ب

  تساعد مجلس الخلیة المصالح التالیة:

تحلیل و العلاقات مع المراسلة و التحالیل المكلفة بجمع المعلومات و مصلحة التحقیقات  -

 تسییر التحقیقات.و تصریحات الاشتباه 

التحالیل و المتابعة القانونیة و المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة  یةالمصلحة القانون -

 القانونیة.

شكل بنوك المعطیات بو قواعد المعطیات المكلفة بجمع المعلومات و مصلحة الوثائق  -

 الضروریة لسیر الخلیة.

                              
  .133فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  1
  .134، ص نفسه المرجع 2
   .69ص  ،المرجع السابق ،قدور علي 3
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مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائیة المتعددة الأطراف مع الهیئات والمؤسسات  -

 الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

أربعة  04باستقراء هذه المادة نلاحظ أن المصالح التقنیة لخلیة الاستعلام المالي هي و 

  التالي: ومصالح على النح

تقوم بتلقي كل الإخطارات بالشبهة التي ترد إلى الخلیة و التحقیقات  ومصلحة التحریات أ -

 بتقاریر.لیها كذلك المعلومات الواردة إو 

التحلیل و المتابعة القانونیة و هي المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة و المصلحة القانونیة  -

 القانونیة.

ل بنوك المعطیات الفردیة لسیر كما تشكالدراسات و فیها الوثائق التي تحفظ مصلحة الوثائق  -

 الخلیة.

المؤسسات  والأطراف مع الهیئات أالمتعددة و مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائیة  -

 1الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

  وظائف خلیة الاستعلام المالي والفرع الثاني: مهام أ

المتمم المتضمن إنشاء خلیة و المعدل  02/127بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

مكافحة تبییض الأموال و الوقایة طلح هذه الهیئة بضتنظیمها حیث تو معالجة الاستعلام المالي 

البنكیة المشكوك فیها و من خلال تلقي التصریحات بالشبهة المتعلقة بجمیع العملیات المصرفیة 

تنظیمي یكون موضوع تبییض  وكل نص تشریعي أاقتراح و تمتع بحق الملاحقة الجزائیة تكما 

  2الأموال.

  أولا: مهام الخلیة على المستوى الداخلي

المؤسسات المالیة والهیئات الإداریة و تتعلق هذه المهام أساسا في علاقة الخلیة بالبنوك  

  القضائیة الأخرى.و 

 المؤسسات المالیة:و علاقة الخلیة بالبنوك  .1

عنوانین زبائنها من و التزام التأكد من هویة و المؤسسات المالیة واجب و یقع على البنوك و  

  3منطلق مبدأ اعرف عمیلك.

                              
  .70قدور علي، المرجع السابق، ص  1
  .135فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص  2
  .GAFIمن توصیات الأربعین للـ  05مبدأ أعرف عمیلك التوصیة رقم  3
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معنوي إضافة إلى قیام البنك بالإخطار بالشبهة  وكان هذا العمیل شخص طبیعي أسواء  

الأطراف ذات الصلة بها، و لدى الخلیة مع ضرورة توخي عدم تنبیه الزبون صاحب العملیة 

حتى الانتهاء  ةالعملیة المشبوه ث والتحري عنبما یتخذه من إجراءات البحو بتحركات البنك 

  1منها.

یلتزم أعضاء الخلیة واجب التحفظ و یخص هذا الإجراء جمیع العملیات المشتبه فیها  

  2السر المهني حتى اتجاه إدارتهم الأصلیة.و 

 القضائیة:و علاقة الخلیة بمختلف الهیئات الإداریة  .2

یمتد هذا التعاون إلى هیئات لها نفس الأدوار كالدیوان الوطني لمكافحة المخدرات  

ایة من الفساد قو المتعلقة بال 01-06من القانون  17لمكافحة الفساد، المادة  اللجنة الوطنیةو 

  مكافحته.و 

الضرائب و مصالح الجمارك و كما تباشر نشاطها فیما تتلقاه من المفتشیة العامة للمالیة  

الخزینة العمومیة من تقاریر سریة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعملیات المشتبه و أملاك الدولة و 

  ا.فیه

كما یمكن للخلیة الاستعانة بموظفین متخصصین من مختلف الإدارات للقیام بمهام  

  التحلیل.و التحقیق 

التحقیق و كما تتمتع الخلیة بصلاحیة إرسال الملف إلى النیابة العامة بعد قیامها بالتحري  

لى قیام كذا الإخطار بالشبهة التي ترسل إلیها عندما ترى أنه توجد دلائل عو في المعلومات 

  3جریمة تبییض الأموال.

لها أن تطلب تمدید و ساعة  72تجمید العملیة المشتبه فیها لمدة  ا الحق في للخلیة أیض 

  رئیس محكمة الجزائر بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة. ىهذا الأجل بناء على طلب یقدم إل

  

                              
لسنة  02المتضمن شكل الإخطار بالشبهة الجریدة الرسمیة عدد  09/01/2006المؤرخ في  05- 06انظر مرسوم تنفیذي  1

2006.  
  .137لمرجع السابق، ص فضیلة ملهاق، ا 2
  .138المرجع نفسه، ص  3
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الجهات و المفتشیة العامة للمالیة و الضرائب و كما أن تعاونها مع مصالح الجمارك  

 1النشاط الغالب عملیا، یغلب دورها كآلیة مكافحة على دورها كآلیة وقایة. والقضائیة ه

 الأشخاص الملتزمة بتبلیغ الإخطار بالشبهة لخلیة معالجة الاستعلام المالي: .3

باریة الاعت وهم الأشخاص المعنویة أو المعدلة  05/01من القانون  19عددتها المادة  

المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى و المؤسسات المالیة لبرید الجزائر و ممثلة في البنوك 

  وشركات التأمین.

الوسطاء في و أعوان الصرف و الألعاب و الرهانات و التعاضدیات و ومكاتب الصرف  

  عملیات البورصة.

ملزمة بالإخطار فقد تطرقت إلى الأشخاص الطبیعیة ال 19أما الفقرة الثانیة من المادة  

  بالشبهة وهم:

الأموال  بإجراء عملیات الإیداع ومعنوي ترتبط مهنته بالاستشارة أ وكل شخص طبیعي أ 

خاصة أصحاب المهن الحرة و تحویلات إداریة عملیة حركة رؤوس الأموال  ومبادلات أ وأ

السماسرة و محافظي الحسابات و ع بالمزاد وخبراء المحاسبة محافظي البیو الموثقین و المحامین 

  الوسطاء في عملیة البورصة.و أعوان الصرف و الوكلاء الجمركیین و 

  التحف الفنیة.و الأشیاء الأثریة و المعادن الثمینة و إلى جانب ذلك تجار الأحجار الكریمة  

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد توسع في مفهوم الأشخاص الملزمین بالإخطار بالشبهة  

التجاریة و ذلك انعكاس السیاسة المتبعة في مجال مكافحة الجریمة المرتبطة بالتعاملات المالیة و 

 2الأشكال.و لزیادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم كجریمة تبییض الأموال المتعددة الأسالیب 

  في المجال الدولي ثانیا:

هام منوطة بها إلى جانب العمل الذي تقوم به الخلیة على المستوى الداخلي هناك م 

السالف الذكر على  05/01من القانون  25الخلیة على المستوى الدولي حیث جاء في المادة 

الهیئة المختصة خلیة الاستعلام المالي أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس أنه یمكن 

                              
  .139، ص السابقفضیلة ملهاق، المرجع  1
  .13، صالسابققسوري فهیمة، المرجع  2
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إلى تبییض أنها تهدف  ومهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لدیها حول العملیات التي تبد

  1تمویل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل". والأموال أ

احترام  وهو الإطار الذي تتم فیه هذه العملیة  01-05من القانون  26كما حددت المادة 

الأحكام القانونیة الداخلیة المطبقة في مجال حمایة الحیاة الخاصة مع و الاتفاقیات الدولیة 

الأجنبیة المختصة خاضعة لمبدأ واجبات السر المهني مثل الهیئة مراعاة أن تكون هذه الهیئات 

  المختصة.

  المطلب الثاني: اللجنة المصرفیة

القرض بحیث اسندت و المتعلق بالنقد  10-90ت اللجنة المصرفیة بموجب القانون أنشأ 

له استبداو  10-90بالرغم من إلغاء القانون و لها مهام رقابة البنوك إلى جانب بنك الجزائر 

  2إلا أنه أبقى على الخطوط العریضة لنفس المهام الموكلة للجنة المصرفیة. 11-03بالأمر 

دور اللجنة و للجنة المصرفیة فرع أول  القانوني على هذا الأساس سنتطرق إلى الإطار و  

  في الحد من الجریمة الاقتصادیة فرع ثاني.

  الفرع الأول: الإطار القانوني للجنة المصرفیة

سنتطرق لتشكیلة اللجنة  11-03وتعویضه بالأمر  10-90على ضوء إلغاء القانون  

  11.3-03سیر عملها طبقا للأمر و المصرفیة 

  أولا: تشكیلة اللجنة المصرفیة

"تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب  11- 03من الأمر  105جاء في نص المادة  

  النص اللجنة".

  للجنة المصرفیة من:: تتكون ا106جاء أیضا في نص المادة و  

 المحافظ رئیسا. -

 المحاسبي.و المالي و ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي  -

                              
   .139ملهاق، المرجع السابق، صفضیلة  1
زفوني سلیمة، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر فرع الدولة  2

  .143، ص 2012-2011والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
المؤرخ في  11-03لغى بالأمر ، الم16یتعلق بالنقد والقرض الجریدة الرسمیة  14/04/1994المؤرخ في  10-90القانون  3

  .52المتعلق بالنقد والقرض الجریدة الرسمیة  2003أوت  26
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ینتدب الثاني من مجلس و فالأول من المحكمة العلیا قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا  -

 یختاره رئیس الخلیة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.و الدولة 

 الأولیین. ئیس هذا المجلس من بین المستشارینس المحاسبة یختاره ر ممثل عن مجل -

 ممثل عن الوزیر المكلف. -

 1سنوات. 05یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة  -

مدیر الخزینة و تتشكل اللجنة المصرفیة في فرنسا من محافظ بنك فرنسا رئیسا و  

مستشار من محكمة و مستشار بمجلس الدولة بناء على اقتراح من نائب رئیس مجلس الدولة و 

المالي و من عضوین مختارین لكفاءتهم في المیدان المصرفي و النقض باقتراح من رئیسها 

  2المالیة.و سنوات من الوزیر المكلف بالاقتصاد  06یعینون لمدة 

نائبه  ولجنة المصرفیة من المحافظ أالتتشكل  10-90من القانون  144طبقا للمادة و  

أربعة أعضاء هم قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحهما الرئیس الأول لهذه المحكمة و 

  بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

خاصة المحاسبة و المالیة و عضوین یتم اختیارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفیة  

  بالمالیة.یقترحهما الوزیر المكلف 

یمكن و خمس سنوات بمرسوم یصدر عن رئیس الحكومة یعین الأعضاء الأربعة لمدة 

  3تجدید تعیینهم.

  ثانیا: اللجنة المصرفیة كهیئة إداریة مستقلة

تتمتع اللجنة المصرفیة بصلاحیات إصدار القرارات عند ممارستها نشاطها الرقابي  

المؤسسات  يحذیر لمسیر لطة یمكنها أن توجه التفاللجنة المصرفیة من خلال ممارستها لهذه الس

لها أیضا أن تقوم بتقدیم النصائح بهدف اتخاذ المعاییر و خالفوا قواعد حسن سیر المهنة  نالذی

                              
  .11- 03من الأمر  106المادة  1
محفوظ لعشب، القانون المصرفي، النظریة العامة للقانون المصرفي النظام المصرفي الجزائري، العقود والمسؤولیة المصرفیة،  2

   .48، ص2001قتصادي، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، السر المصرفي، سلسلة القانون الا
  .68، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 3محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي، ط 3
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ضمان تطابق التنظیم مع  وبتحسین طرق التسییر أ المالیةتعزیز الوضعیة و المتخصصة لتقویة 

  1أهداف المؤسسة.و نشاط 

حیث نصت "تخول اللجنة المصرفیة  03/11من الأمر  108بالرجوع إلى المادة و  

یكلف بنك الجزائر بتنظیم و المؤسسات المالیة بناء على الوثائق في عین المكان، و مراقبة البنوك 

تختص اللجنة المصرفیة في هذا المجال بتمثیل  هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوان"

  یلجأ في ذلك إلى:و  تعمل لحسابها.و على مدى احترام الأحكام التشریعیة  الدولة في رقابتها

لها و المعلومات اللازمة باستعمال سلطتها في التحقیق و الحصول على الوثائق المحاسبیة  -

 معني تأمر تبلیغها أي مستند من كل شخصو أن تطلب كل توضیح للمعلومات 

 2محافظ الحسابات.ك

یمكن للجنة الانتقال إلى عین المكان من أجل البحث الرقابة في عین المكان حیث  -

في هذا الإطار جاءت و  عند معاینة المخالفة تنتهيو التحري كإجراء التفتیش و التحقیق و 

المتعلق بقمع  22-96القوانین تكرس دور اللجنة في محاربة الجرائم منها القانون 

إلى الخارج المعدل و حركة رؤوس الأموال من و الخاصین بالصرف و مخالفة التشریع 

مساهمة هؤلاء  منه تنص على 07المادة  19/02/2003المؤرخ في  01-03بالأمر 

 المعلومات.تقدیم و عن طریق المعاینة  ائمالجر  التقصي عنالأعوان في 

المتمم المتعلق بالوقایة من تبییض و المعدل  01-05من القانون رقم  11كذا المادة و  -

حتهما تنص على الدور المباشر الذي تلعبه اللجنة في مكافو تمویل الإرهاب و الأموال 

 3مكافحة هذه الجرائم.

  ثالثا: اللجنة المصرفیة كسلطة قضائیة

على "كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي  11-03من الأمر  105جاء في المادة  

تطبق و  المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم ونشاطات البنك أ نیرتكبها أشخاص یمارسو 

علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى 

  .والمدنیة الجزائیة

                              
  .147زفوني سلیمة، المرجع السابق، ص  1
   .203، المرجع السابق، ص ملهاق فضیلة 2
  .204المرجع نفسه، ص   3
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لفة من أجل كف هذه اقضي بعقوبات تأدیبیة بعد توجیه تحذیر إلى المؤسسة المخكما ت 

المتمم المتعلق بالنقد و المعدل  11-03من القانون  111الأخیرة عن المخالفات (المادة 

  1القرض".و 

  . الجریمة الاقتصادیةد من الفرع الثاني: دور اللجنة في الح

  .سنلقي نظرة على عمل اللجنة اولا ثم الاحراءات الصادرة عنها ثانیا

  :أولا: طریقة عمل اللجنة

نائبه في غیابه فإنها  وفیما یخص سیر عمل اللجنة المصرفیة التي یرأسها المحافظ أ 

في و جتمع إما مرة كل شهر في جلسة عادیة أین تتداول بحضور أربعة أعضائها على الأول أت

لاثة من بطلب من ث وبي بدعوة من رئیسها أجلسات استثنائیة خاصة في المجال التأدی

كما تتأخذ اللجنة قرارتها بأغلبیة الأصوات  هنا یجب حضور كل أعضائها للتداول.و أعضائها 

 وقائم على الإدارة أبتعیین تكون قراراتها الخاصة  یربح صوت الرئیس.تساوي في حالة الو 

العقوبات التأدیبیة قابلة للطعن القضائي یكون الطعن في هذه القرارات من  وأ المصفي

ستین  60هي غیر موقفة للتنفیذ حیث یقوم الطعن وجوبا خلال أجل و اختصاص مجلس الدولة 

  2ت القرار من حیث الشكل.یوما من تاریخ التبلیغ إلا إذا رفض

في الأسبوع برئاسة مرة واحدة كما یجتمع أعضاء اللجنة في جلسات عمل على الأقل 

منسق یعینه رئیس اللجنة یحرر فیها تقریر یرسله إلى رئیس اللجنة یقترح بموجبه إجراء حول 

  3مشروع تعلیمة للجنة المصرفیة. والإداریة أ ومسائل طلبتها السلطة القضائیة أ

  ثانیا: الإجراءات الصادرة عن اللجنة المصرفیة

عقوبات تأدیبیة إذا كان ذلك و تتم العملیات الرقابیة للجنة المصرفیة بإجراءات تتمثل في تدابیر 

 وأمن هذه التدابیر دعوة البنوك إلى إعادة توازنها و المخالفات و ضروریا حسب الأخطاء 

  مخالفة للتنظیم. وللجنة المصرفیة غیر فعالة أ وتكییف أسالیبها الإداریة التي تبد وتصحیح أ

 الإجراءات الصادرة عن اللجنة كسلطة إداریة: .1

هي التدابیر التي تهدف إلى ضمان حسن سیر البنوك فهي ذات طابع وقائي و  

Préventif  ذلك كما یلي:و  

                              
  .207ص  ،السابق، المرجع ملهاقفضیلة  1

  .207، ص نفسهالمرجع   2
شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة أحد بوقرة بومرداس،   3

  .109، ص 2010- 2009السنة 
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تصدره اللجنة إلى  11-03من الأمر  111إجراء أولي نصت علیه المادة  وهو التحذیر:  -

 1لها مخالفة قواعد حسن سیر المهنة. المؤسسة المالیة عندما یتبین والبنك أ

كما یمكن أن توجه إلى المسؤولین عن هذا البنك تحذیر بعد أن تكون قد طلبت تفسیرات 

إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة  11-03من الأمر  111هذا طبقا لنص المادة و 

یمكن للجنة أن توجه بعد اتاحة الفرص لمسیري هذه المؤسسة  اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة،

من أمثلة قواعد السیر و لتقدیم تفسیراتهم حیث تتمتع اللجنة بسلطة واسعة في هذا المجال 

الحسن قیام بنك تجاري بإلزام زبون لدیه أن یحول جمیع حساباته البنكیة لدى شبابیكه حتى 

 2ض.یتسنى لهذا الزبون الاستفادة من القرو 

كذا طرق التسییر أي الوضع غیر و البنك  والأمر: الأمر یخص التوازن المالي للمؤسسة أ -

الذي من شأنه أن یؤثر على القدرة على الوفاء بالالتزامات أي أن الأمر و المرغوب فیه 

المخاطر حیث جاء في  بنسباحترام و تغطیة الدیون و یتعلق بسیاسة إعادة التمویل الذي 

وفي حالة عدم  تصحیح أسالیب سیره" و"یمكن اللجنة أ 11-03من الأمر  112المادة 

البنك إلى هذه الأوامر تكون محلا لإجراءات تأدیبیة المنصوص علیها  واستجابة المؤسسة أ

 .11-03من الأمر  114في المادة 

ا تعیین مدیر مؤقت للمؤسسة یجوز في إطار تأدیة مهامه :بالإدارةمؤقت تعیین قائم  -

باعتبار أن المؤسسة قد تتعرض لأوضاع مالیة  المصرفیة التي تعاني من سوء التسییر.

إجراء تحفظي مسعى إلى  وصعبة دون الأمر الذي لا یتطلب معاقبة هذه المؤسسة فه

- 03من الأمر  113هذا ما نص علیه المشرع في المادة و حریة النظام العام الاقتصادي 

11.  

بناء على  وطلب ذلك أ والأمر قائم حتى ول اتشیر الفقرة الثانیة من هذه المادة أن هذو 

  مناورة من مسیري المؤسسة المصرفیة المعنیة.

                              
  .155، ص السابقزفوني سلیمة، المرجع   1
  .159ص شیخ عبد الحق، المرجع السابق،   2
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 العقوباتكما أشارت نفس الفقرة إلى هذه الحالة في حالة تعرض المؤسسة المصرفیة إلى 

ي حالتي: التوقف المؤقت هو  11-03الأمر  من 114من المادة  5و 4في الفقرة  المقررة

  1أكثر من مسیرین المؤسسة المصرفیة. وشخص أكذا حالة إنهاء مهام و ثر أك ولمسیر أ

  2شیر أن هذه المسألة تدخل في إطار السلطة التقدیریة للجنة المصرفیة.یجب أن نو 

صدور  113من بین الحالات التي تم فیها اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة و 

بتعیین قائم بالإدارة مؤقت لدى البنك الجزائري  03/01/2002قرار اللجنة المصرفیة بتاریخ 

 مجلس الدولة إلا أن هذه الأخیرة أصدرت مبمبادرة من الجهة رغم الطعن فیه أما AIBالدولي 

صرح فیه بعدم تأسیس الطعن المقدم من طرف  01/04/2003بتاریخ  12101 القرار رقم

AIB  3ضه.رفو  

ن قبل تعیین قائم بالإدارة مؤقتا كتدبیر احتیاطي لدى مكان قد سبق للجنة المصرفیة و 

  1997.4خلال شهر أفریل  Union Bankبنك و المؤسسة المالیة یونی

 :العقوبات التأدیبیة (الإجراءات الصادرة عن اللجنة كسلطة تأدیبیة) .2

یحق للجنة في حالة المخالفة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات التأدیبیة تختلف حسب  

تبدأ هذه العقوبات بالإنذار و  11-03من الأمر  114هذا إعمالا بنص المادة و المخالفة  طبیعة

یمكن و الاعتماد سحب حتى و عنیین بتحدید السیاسة البنكیة حیث تصل إلى عزل الأشخاص الم

  تصر فیها العقوبات التأدیبیة في ثلاث حالات رئیسیة: حصر الحالات التي

 التنظیمیة المتعلقة بها.و المؤسسة المالیة التي تخالف الأحكام التشریعیة  وفي حالة البنك أ -

بإیجاد  تلزمها صادر عن اللجنة المصرفیة التي المؤسسة التي لا تذعن لأمر والبنك أ -

 رر وضعیتها.تبإجراءات 

 التي لا تأخذ بعین الاعتبار التحذیر الصادر عن اللجنة المصرفیة.المؤسسة  والبنوك أ -

  5كما یحق للجنة أیضا إضافة إلى ذلك بأن تأمر بعقوبات مالیة. 

                              
  .158زفوني سلیمة، المرجع السابق، ص   1
مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة مع النصوص التطبیقیة و الاجتهاد القضائي و النصوص ، دار هومة، الطبعة  2

  .150-149، الجزائر، ص 2006الثانیة، 
  .159زفوني سلیمة، المرجع السابق، ص  3
  .160المرجع نفسه، ص  4
  .159المرجع نفسه، ص  5
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  وهذه العقوبات تتمثل في: 

 المؤسسة. ونوع من الحذر لدى البنك أ ثالتوبیخ: عقوبتان معنویتان تهدف إلى بعو الإنذار  -

هوما قررته اللجنة في و غیرها من أنواع الحد من النشاط و المنع من ممارسة بعض العملیات  -

 Union Bankبنك ن و منع بنك یونیو بوقف عملیات التجاریة الخارجیة  1999شهر ماي 

 02/12/2004.1كذلك بنك الخلیفة في و من ممارسة هذه العملیة 

كثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم أ وخص أإنهاء مهام ش وأأكثر  والمؤقت لمسیر أ التوقیف -

 هذه العقوبة قد فصلنا فیها سابقا.و عدم تعیینه  وعیین قائم بالإدارة مؤقتا أمع ت

 2مالي.الو في المیدان المصرفي حقیقیة نزع الاعتماد فاللجنة المصرفیة تعتبر سلطة قضائیة  -

  الهیئات الرقابیة الإداریة والمبحث الثاني: الآلیات أ

هیئة و في هذا المبحث إلى هیئتین اثنتین هما مجلس المحاسبة مطلب الأول  سنتطرق

  مكافحة الفساد مطلب ثاني.

  المطلب الأول: مجلس المحاسبة

دور مجلس و سیر مجلس المحاسبة فرع الأول و ین تنظیم عر یتكون هذا المطلب من ف 

  ة الجریمة الاقتصادیة فرع ثاني.كافحالمحاسبة في م

  ظیم وسیر مجلس المحاسبةالفرع الأول: تن

الذي یتولى  ویعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة فه 

التي تمارس نشاط الهیئات العمومیة و التجاري و مراقبة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي 

  3أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة. رؤوس التي تكونو مالیا  وتجاریا أ وصناعیا أ

كون رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة تالمؤسسات المالیة التي و على ذلك فإن البنوك و  

  4تكون خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.

                              
  .160، ص السابقالمرجع زفوني سلیمة،  1
  التحولات الاقتصادیة، واقع وتحدیات.ى المنظومة المصرفیة الجزائریة و نعیمة بن العامر، المخاطر والتنظیم الاحترازي، ملتق 2
  .220، المرجع السابق، ص ملهاقفضیلة  3

  .221المرجع نفسه، ص   4



  الرقابي للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائريالإطار  ---------- الفصل الثاني

41 

 01المؤرخ في  05-80بموجب القانون  1980یعود تأسیس مجلس المحاسبة إلى سنة  

كما نصت على ذلك أیضا المادة  1976ر سنة من دستو  190هذا طبقا للمادة و  1980مارس 

  .32-90هذا وفقا للقانون و  1989من دستور  160

المتعلق  39الجریدة الرسمیة رقم  17/07/1995المؤرخ في  20-95وأعاد القانون  

  1منه. 170في المادة  1996بمجلس المحاسبة تنظیم مجلس المحاسبة بالإضافة إلى دستور 

  أولا: تنظیم المجلس

ا من ناحیة التنظیم فیتمتع مجلس المحاسبة بنظام داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي أم 

  .20/11/1995المؤرخ في  95-377

فمن حیث التشكیلة البشریة فیتكون من أعضاء یمارسون وظیفة قضائیة حددها المرسوم  

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  26/08/1995الصادر في  23-95رقم 

  2المحاسبة.

ساعدها مختلف المصالح تتشكیلات قضائیة مختلفة و و یتشكل المجلس من غرف و  

  الإداریة.

 09وغرف ذات اختصاص وطني  08یتكون من  تشكیلاتها المختلفة:و المجلس  غرف  . أ

 غرف أخرى ذات اختصاص إقلیمي.

من النظام الداخلي لمجلس  10أما الغرف ذات الاختصاص الوطني فقد حددت المادة 

هذه الغرف حسب القطاع الرئیسي التي یتم توزیع الاختصاصات على أساسه  المحاسبة

  كالتالي:

 المالیة. -

 المؤسسات الوطنیة.و السلطة العمومیة  -

 التكوین.و التعلیم  -

 الري.و الفلاحة  -

 النقل.و ة یالمنشآت القاعد -

 التأمینات.و البنوك و التجاریة  -

                              
  .2013، 2012القضائیة الجهویة المتخصصة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  فتحي قسمیة، الجهات  1
منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،   2

  . 16، ص 2014/2015
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 المواصلات.و الصناعة  -

هكذا طبقا للقرار و فروعها في مراقبة مصالح وزارة المالیة فالغرفة الوطنیة للمالیة تختص ب

  1على حدى.الذي یحدد اختصاصات الغرفة كل   16/01/1996المؤرخ في 

  وزارة الدفاع.و راقب مصالح رئاسة الجمهوریة الغرفة الوطنیة للسلطة العامة تو 

غرف جهویة ذات اختصاص  09إلى جانب الغرفة الوطنیة یشمل مجلس المحاسبة على 

الهیئات العمومیة التابعة و إقلیمي یتولى الرقابة البعدیة على مالیة الجماعات الإقلیمیة 

یوجد مقر هذه الغرف في الولایات التالیة: "الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة، و لاختصاصها 

البلیدة، ورقلة، بشار" فمثلا الغرفة الإقلیمیة تحتوي على فرعین یراقب الفرع  تیزي وزو، تلمسان،

الفرع الثاني یراقب ولایة قالمة سوق أهراس، أم البواقي، و الأول ولایة عنابة، سكیكدة، الطارف 

  2تبسة.

  عشرین غرفة.و عدد هذه الغرف الجهویة ثمانیة و 

یعقد جلساته لدراسة مختلف القضایا، و  20-95 من الأمر 47 حسب المادةالمجلس یجتمع 

في و فروعها أو في شكل الغرف  ویجتمع للمداولة إما في شكل تشكیلة كل الغرف مجمعة أو 

  المالیة.و شكل غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

ختص بالتحضیر تالبرامج و إلى جانب هذه التشكیلات القضائیة یضم المجلس لجنة  للتقاریر 

على التقاریر الموجهة إلى رئیس و لى البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة المصادقة عو 

 3اقتراح تدابیر لتحسین نشاط المجلس.و الهیئة التشریعیة و الجمهوریة 

بالإضافة إلى الغرف السالفة الذكر فیحتوي المجلس على مصالح  التقنیة:و الهیاكل الإداریة   . ب

على كاتب ضبط كما تحتوي على و إداریة تتمثل في نظارة عامة تتولى مهام النیابة العامة 

الظروف المناسبة التي تمكن مجلس المحاسبة من و تدعیم تعمل على توفیر الوسائل  أجهزة

 4ممارسة وظائفهم.

  

                              
الإداریة أطروحة ماجستیر، فرع المؤسسات  المؤسسات سبة نظامه و دوره في الرقابة علىأمجوح نوار، مجلس المحا  1

  .26،27، ص 2007- 2006السیاسیة و الإداریة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .28المرجع نفسه، ص   2
  .30، 29، صنفسهالمرجع   3
  .33المرجع نفسه، ص   4
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  المجلس على أجهزة تدعیم سوف ندرجها كالتالي: حتويالقضائیة ی هذه الهیاكل بإلى جان

الآمر بالصرف الرئیسي یلحق به مكتب للتنظیم  وهو الأمانة العامة، یترأسها أمین عام  -

 34یسهر على السیر الحسن لمختلف المصالح الإداریة المادة و مكتب آخر للترجمة و العام 

 .377-95من المرسوم الرئاسي 

 هي:و المصالح الإداریة، تعمل تحت سلطة الأمین العام للمجلس و الأقسام التقنیة  -

 الرقابة.و قسم التحلیل  -

 معالجة المعلومات.و قسم الدراسات  -

مدیریات فرعیة تهتم بتسییر شؤون المستخدمین،  04تتفرع إلى الوسائل و مدیریة الإدارة  -

من نفس  30المادة  1الإعلام الآليو الشؤون العامة و الشؤون المالیة للمجلس، الوسائل 

 .377- 95المرسوم 

مهمته  02یضم مدیرین و إلى جانب ذلك یلحق بالرئیس دیوان یشرف علیه رئیس الدیوان، 

علاقات المجلس مع الأجهزة العمومیة المركزیة وكذلك علاقات المجلس مع الهیئات متابعة 

وا فیها (المنظمة العالمیة ضع المجلسعتبر المنظمات الجهویة الدولیة التي یُ و الرقابیة المالیة 

 ARABOSAالمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة و  INTOSHللأجهزة العلیا للرقابة الملایة 

  .AFROSAالمنظمة الإفریقیة لأجهزة الرقابة المالیة و 

  ثانیا: سیر مجلس المحاسبة

 وفجائیا أو ي عین المكان فو یمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أ

في هذا الصدد دعم المشرع مجلس و  التحري.و یتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع و بعد التبلیغ 

من أهمها حق الاطلاع و اختصاصات للممارسة رقابته على أحسن وجه و المحاسبة بعدة آلیات 

  2سلطة التحري.و 

للمجلس أن یطلب الاطلاع المتمم یحق و المعدل  20-95من الأمر  55طبقا للمادة و  

المحاسبة اللازمة لتقییم  وعلى كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العلمیات المالیة أ

                              
  .35، ص السابقالمرجع أمجوج نوار،   1
عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، قانون عام، جامعة محمد  ةححا  2

  .554، ص 2013-2012خیضر، بسكرة، 
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للمجلس سلطة واسعة منها الاستماع إلى أعوان و الهیئات الخاضعة للرقابة و تسییر المصالح 

  الجماعات والهیئات الخاضعة للرقابة.

على كل الوثائق التي تسهل له الرقابة المالیة  للمجلس أیضا أن یطلب الاطلاعو  

لقضاء المجلس في إطار و وله أیضا أن یجري كل التحریات الضروریة  ،المحاسبة اللازمةو 

هیئة  والمهام المسندة إلیهم حق الدخول إلى المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومیة أ

  حقق ذلك.التو عندما یتطلب التحري خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

  ة الجریمة الاقتصادیةكافحالفرع الثاني: دور المجلس في م

تلحق  والتجاوزات التي قد تمس أو الجرائم  مكافحةدورا هاما في  یلعب مجلس المحاسبة 

المؤسسات العمومیة الخاضعة  والمصالح أ وبأموال الهیئات أ وضررا بالخزینة العمومیة أ

  لرقابة.

یتمتع بالاستقلال في  وهو قضائي و حیث یتمتع المجلس باختصاص مزدوج إداري  

في إطار محاربة هذه الجرائم یعمل و الفعالیة في أعماله و هذا بعد ضمان الحیاد و التسییر 

  المجلس على تحقیق أهدافها الرقابیة التي یمارسها كما یلي:

 المادیة.الوسائل و الصارم للموارد و تشجیع الاستعمال المنظم  -

 تطویر الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة.و إجباریة تقدیم الحساب  -

غیر الشرعیة  والممارسات غیر القانونیة أو المكافحة من جمیع أشكال الغش و تقریر الرقابة  -

 1عدم الإضرار بالأملاك العمومیة.و النزاهة و التي تشكل تقصیر في واجب المهنة 

من الأمر رقم  02المحاسبة الرقابیة طبقا للمادة  لقد شرع حدود صلاحیات مجلسو  

  هذه الصلاحیات لها علاقة وطنیة مباشرة بمكافحة الفساد.و المتمم و المعدل  95/20

  المحاسبیةو أولا: الرقابة المالیة 

تستهدف المحافظة على الإیرادات الموجودة التي تتحقق من خلال التدقیق في حساب و  

الحسابات الختامیة و البیانات الواردة في المیزانیة  والتأكد من سلامة الأرقام و الهیئة العمومیة 

الأموال العمومیة من طرف و الوسائل المادیة و للمؤسسة أي التدقیق في شروط استعمال الموارد 

كما تخضع أیضا لهذه الرقابة المرافق العمومیة ذات  الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.

                              
  .543ة عبد العالي، المرجع السابق، ص ححا 1
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تكون و مالیا  وتجاریا أ والمؤسسات التي تمارس نشاط صناعیا أو التجاري و ناعي الطابع الص

رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة، كما لا یخضع بنك الجزائر لرقابة  ومواردها أ وأ 1أموالها

لیوسع مجال  02-10بموجب الأمر  2010كما تدخل في ظل المشرع سنة  مجلس المحاسبة.

  تدخل مجلس المحاسبة.

  ا: رقابة نوعیة التسییرثانی

مفادها الرقابة التي یقوم بها المجلس بهدف و كما سماها الفقه أي الرقابة على الأداء  

على مراقبة الكفاءة  أساساترتكز  تهیمه لزیادة فعالییتقو التسییر و المساهمة في تطویر الأداء 

الفعالیة الاقتصادیة في أداء الإدارة العامة تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن جمیع و 

اقتصادي، و أن الأهداف تحقق بشكل فعال و  ةالسیاسة المرسومو الإجراءات تتم وفقا للقدرات 

التي فتحت للمجلس و  20-95من الأمر  06لها المشرع في المادة أشار بكفاءة عالیة 

  2الأداء.و قییم نوعیة سیر الهیئات الخاضعة لرقابته من حیث الفعالیة المحاسبة صلاحیة ت

  ثالثا: رقابة المطابقة

التنظیمات و التأكد من مدى تطبیق القوانین  اإن الرقابة المالیة القانونیة الهدف منه 

الجهة الخاضعة و التصرفات المالیة التي تقوم بها الهیئة و المعمول بها في جمیع المعاملات 

  3ابة.للرق

فاق بكل خطواتها نالرقابة على عملیات الإو خصوصا الرقابة على الإیرادات العامة و  

حیث ینص المشرع في  20-95من الأمر  02/02هذه الرقابة منصوص علیها في المادة و 

الأموال و الوسائل المالیة و تسییر الموارد و بهذه الطریقة یدقق في شروط استعمال و هذا المجال 

یتأكد من مطابقة عملیاتها و طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه العمومیة من 

  4التنظیمات المعمول بها.و المحاسبیة للقوانین و المالیة 

  

  

                              
   .543، ص السابق، المرجع لعالية عبد اححا 1

  .544، ص نفسهالمرجع   2
  .545ص  ،نفسهالمرجع   3
  .546المرجع نفسه، ص   4
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  المطلب الثاني: هیئة مكافحة الفساد

الذي استوجب  دول العالم بأسره الأمر منهایعد الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني  

الفساد وهذا من خلال اتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحةة یقانونیة دولإجراءات سریعة لوضع أداة 

التي تم التوقیع علیها بالمكسیك في المؤتمر و  31/10/2003لمكافحة الفساد المؤرخ في 

  1إلیها في الجزائر.من الدول المنظمة  2003دیسمبر  13إلى  9السیاسي المنعقد من 

صادق علیها في أفریل و تي وقعت على الاتفاقیة حیث تعتبر الجزائر من الدول الأولى ال 

بتاریخ  26الجریدة الرسمیة عدد  128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004

المتعلق  01-06التشریع الداخلي مع التشریع الدولي جاء القانون  نسجامولا 25/04/2004

الهیئة الوطنیة  هااهرة منأجهزة لمحاربة هذه الظو مكافحته بتدابیر وقائیة و بالوقایة من الفساد 

  2لمكافحة الفساد.

سنحاول التعرض إلى هذه الهیئة بدأ بالإطار القانوني لهیئة مكافحة الفساد فرع أول  

  لمهام الهیئة فرع ثاني. ودور الهیئة في الحد من الجریمة الاقتصادیة و 

   الفرع الأول: الإطار القانوني لهیئة مكافحة الفساد

  الطبیعة القانونیة للهیئة أولا ثم تنظیمها ثانیاسنحاول التطرق إلى 

  أولا: الطبیعة القانونیة للهیئة

إنشاء هیئة وطنیة لمكافحة الفساد  20/02/2006المؤرخ في  01-06تناول القانون  

من هذا القانون التي جاء فیها "تنشأ هیئة وطنیة متعلقة بالوقایة  17حیث بالرجوع إلى المادة 

  ته قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد".مكافحو من الفساد 

القانون الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة على اعتبار أنها   من نفس 18كما حددت المادة  

فهي عبارة عن سلطة إداریة  3الاستقلال الماليو تتمتع بالشخصیة المعنویة  هیئة إداریة مستقلة

لا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتمیز به و وظیفیة  ویة ألا تخضع لأي رقابة إدار  مستقلة

                              
، دار هومة، 2016جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات، الطبعة الثالثة،  1

  .129الجزائر، ص 
  .130، ص نفسهالمرجع  2
د القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر رمزي حوحو، لبنى نش، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مجلة الاجتها 3

  .72الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، ص 
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مرافق عمومیة تقوم بدور في مكافحة الفساد  ولا تعتبر لجان أو الهیاكل المكونة لها و الإدارة 

تزداد فعالیتها في مجال التعاون الدولي توضع هذه الهیئة لدى رئیس الجمهوریة تتمتع و 

  1محاربة الفساد.و بصلاحیات واسعة في مجال الوقایة 

حیث تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  03/01/2011نصبت هذه الهیئة في  

  22/11/2006.2المؤرخ في  06-413

وضع المشرع  منها  المستقل المطلوب وصلاحیات على النحو وحتى تباشر مهامها  

المنصوص علیها في الجزائري مجموعة من الأحكام المختلفة التي تضمن استقلالیة هذه الهیئة 

  3من قانون مكافحة الفساد. 19المادة 

من هذه الأحكام قیام الأعضاء الموظفین في هذه الهیئة بأداء الیمین الخاصة بهم قبل و  

  4استلامهم المهام.

  ثانیا: تنظیم الهیئة

المذكور أعلاه تحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة  413-06بالرجوع إلى المرسوم رقم  

  یتضح أن هذه الهیئة تتكون من:مكافحته و لفساد من ا

 التقییم.و مجلس الیقظة  -

 التحسین.و مدیریة الوقایة  -

 التحقیقیات.و مدیریة التحالیل  -

بأمانة یتولاها أمین عام یسهر  اعلاه من المرسوم 07وتزود الهیئة حسب نص المادة  

  مرسوم رئاسي. على التسییر المالي والإداري تحت سلطة رئیس الهیئة یعین بموجب

له و الوقایة و الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  یتكون من رئیس مجلس الیقظة والتقییم:-1

ستة أعضاء یتم اختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة التي تمثل المجتمع المدني 

 الكفاءة.و مشهود لها بالنزاهة و 

                              
، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة مولود 2012- 1999مكافحة الفساد في الجزائر  سسةأبادیس بوسعیود، م 1

  .106، ص 2015معمري بتیزي وزو، جوان 
   .107ص  نفسه،المرجع  2
  .73نش، المرجع السابق، ص درمزي حوحو، لبنى  3
  .74، ص نفسه المرجع 4
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المنصوص علیها  التقییم) في الصلاحیاتو تتمثل صلاحیات المجلس هذا (مجلس الیقظة و 

 1من المرسوم اعلاه. 11في المادة 

الوقایة من مجال و له دور فعال في المساهمة في التخفیض  التحسین:و مدیریة الوقایة -2

تقدیم توجیهات تخص الوقایة إلى و ذلك باقتراح برنامج عمل للوقایة من الفساد و الفساد 

ما ذات الطابع التشریعي اقتراح التدابیر لا سیو خاصة  وهیئة عمومیة أ وكل شخص أ

مساعدة القطاعات المعنیة في إعداد قواعد أخلاقیات و التنظیمي للوقایة من الفساد و 

الكشف و مركزة المعلومات التي یمكن أن تساهم في الحد و بالإضافة إلى جمع و ة نالمه

 عن الفساد.

تتلقى التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة  التحقیقات:و مدیریة التحالیل -3

السهر على و دراسة هذه المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكات و بصفة دوریة 

ذلك بالاستعانة بالهیئات و التحري على الوقائع الخاص بالفساد و جمع الأدلة و حفظها 

 2الخاصة.

سنوات قابلة للتجدید  05سي لمدة للإشارة فإن أعضاء الهیئة یعینون بموجب مرسوم رئاو 

  3مرة واحدة.

  الفرع الثاني: دور الهیئة في مكافحة الفساد

الصلاحیات یتمیز في عمومها بأنها و في هذا الإطار تمارس الهیئة العدید من المهام  

  تدابیر إداریة.و بتنوع من تدابیر استشاریة و تدابیر وقائیة 

  أولا: التدابیر الاستشاریة

  دابیر ما یلي:من هذه الت 

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من ظاهرة الفساد بتكریس مبدأ الشفافیة في تسیر الأموال  .1

 العامة.

مركزة المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد لا و تحلیل و جمع  .2

هل الإجرائي عن التغیرات القانونیة التي تسو التنظیمي و سیما البحث في الإطار التشریعي 

                              
  74ص، المرجع السابق ، لبنى نش ، رمزي حوحو 1
  .75، ص نفسهالمرجع  2
  .107بادیس بوسعیود، المرجع السابق، ص  3
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من ثم تقدیم التوصیات و الفاعلین في الجزائر المتعلقة بالفساد و عملیات إفلات المتورطین 

 بإزالتها.

التعاون بین الهیئات المعنیة بمكافحة و التنسیق ما بین القطاعات  السهر على تقریر .3

  1الفساد.

  ثانیا: التدابیر الإداریة

 تكمن في عملیة تلقي التصریحاتأهم عمل تقوم به الهیئة في مواجهة الفساد لعلى   

عناصر الذمة  والموظفین كون هذا التصریح یعین الذمة المالیة أبالممتلكات التي تعود إلى 

ما یسمح بمقارنة البیانات الواردة في هذه التصریحات و هو المالیة للموظف في ظروف مختلفة 

   مع تطور الذمة المالیة في الظروف العادیة.

أعضاء المجالس الشعبیة و یخص فئة كل من رؤساء  والإجراء فهمما یلاحظ عن هذا  

أعضاء الهیئة من تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة برئیس الجمهوریة و المحلیة المنتخبة 

رئیس مجلس و رئیس الحكومة و أعضاء الحكومة و رئیس المجلس الدستوري و أعضاء البرلمان و 

إحالتهم إلى الرئیس الأول للمحكمة و القضاء و الولاة و  ناصلةقالو السفراء و محافظ البنك و المحاسبة 

  2العلیا.

جزائي تحول الملف إلى وزیر  وصف وعندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات طابع أو  

العدل حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند 

  3الاقتضاء.

فالقائم على أداء ، لیس تشریف و على هذا الأساس فإن الوظیفة العامة تكلیف للقائم بها و  

عدة  وعلى الدولة أن توفر له أو سرعة و أمانة و بدقة  هظیفتو الوظیفة مكلف بأداء واجبات 

تقرر له عقوبات صارمة إذا اعتدى على المواطن أثناء تعامله و ضمانات قانونیة من الاعتداء 

  4دین من خدمة المرفق العام الذي یعمل به.مع المستفی

                              
  .76رمزي حوحو، لبنى نش، المرجع السابق، ص  1

  .77، ص نفسهالمرجع  2 
  .78، ص نفسهالمرجع  3

عبدالقادر عبد الحافظ الشیخلي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد التدابیر القانونیة لمكافحة الفساد، الریاض، من   4

  .8/10/2003-6ه الموافق لـ 1424شعبان  10-12
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  المبحث الثالث: الآلیات القضائیة

قد و رمه القانون أولا جفعل ییكون ال تصرفاته یجب أنو لكي یسأل الشخص عن أعمال  

أقدم على هذا الفعل الذي یجرمه القانون یكون مسؤولا و یكون مسؤولا عن فعل الغیر فإن اختار 

  1الذي یقرره القانون لذلك. التدبیر ویستحق العقوبة أو جزائیا 

الاستثمارات  في إطار و لذلك كرس المشرع الجزائري في الدستور أولا حریة التجارة،  

تمارس و معترف بها  والتجارةحریة الاستثمار  2016القانون حیث جاء في التعدیل الدستوري 

  2في إطار القانون.

  3الحریات.و ضد الحقوق كما یعاقب القانون على المخالفات المرتبكة 

هناك فعل و خرق لمبادئ المنافسة غیر الشریفة أ والحقوق أ لهذهمنه إذا لوحظ انتهاك و  

باشر لإجراءات من أجل الوصول إلى إدانة تجرما في نظر القانون  تشكلمن الأفعال الذي 

الذي و ما سنتطرق إلیه في إطار هذا المبحث و هو تسلیط العقاب على الفاعل، و تحقیق و المذنب 

المتابعة عن طریق و سنورد فیه المتابعة عن طریق أسالیب التحري الخاصة كمطلب أول 

 كمطلب ثاني. الدعوي العمومیة

 سالیب التحري الخاصةالتحقیق وأالمطلب الأول: 

لقواعد لا یمكن كذلك العقوبات المقررة لها لكن هذه او تحدد الجرائم في قانون العقوبات  

 تهدف هذهو تطبیقها بمفردها بل لا بد من مجموعة من الإجراءات تقوم بها الجهات المختصة 

من جهة و الجاني من العقاب  یفلتلا  ان الإجراءات من جهة إلى حمایة المجتمع بضمان

  4أخرى إلى حمایة حقوق الأفراد بأن لا یدان بريء.

  ثاني. فرع واسالیب التحري الخاصةكبدایة لهذه الإجراءات تأتي مرحلة التحقیق فرع أول و 

  

                              
الجزائر، الطبعة الثانیة، القانون المقارن، دار هومة، التجاریة في القانون الجزائري و  محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات 1

  .21، ص 2014
بتاریخ   14، ج ر 2016المتضمن التعدیل الدستوري  ،2016- 03- 06المؤرخ في  01-16من القانون  43نظر المادة أ 2

07/03/2016.  
  .01-16من القانون  41نظر المادة أ 3
ئري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزاار لویزة، التصدي المؤسساتي و نج 4

  .421، ص 2014- 2013قسنطینة، 
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  ول: التحقیق الإبتدائيالفرع الأ 

هو نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائیة مختصة بالتحقیق في مدى صحة الاهتمام لشأن واقعة 

  1.مخالفة معروضة علیها من طرف النیابة وجنائیة سواء كان جنایة أو جنحة أ

یقوم أولا ضباط الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة إما  

  2إما من تلقاء أنفسهم.و بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة 

هي إجراءات و البحث و لاستیفاء حق الدولة في العقاب تبدأ إجراءاتها بمرحلة التحري و  

التي تتخذ من الجهات القضائیة تتولى هذه الإجراءات أجهزة سابقة للإجراءات القضائیة 

هذا ما ینظمه قانون و  La police Judiciaireالضبطیة القضائیة  والشرطة القضائیة أ

  65.3إلى  63و 55إلى  42و 28إلى  12الإجراءات الجزائریة من المواد 

إلى جانب ذلك عمد المشرع إلى تمدید اختصاص الشرطة القضائیة إلى كامل التراب  

الوطني في بعض الجرائم منها جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص و الأعمال التخریبیة و للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، 

  4بالصرف.

 05-10المدرجة في قانون الفساد أثر تعدیله بالأمر  1مكرر  24لمادة حیث نصت ا 

على أن جرائم الفساد تخضع لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص المحلي الممدد طبقا 

الجمهوریة لأحكام قانون الإجراءات الجزائري حیث تخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل 

فور تلقیه ذلك یرسل و بلغون بأصل محضر التحقیق یو الذي وقعت الجریمة في دائرة اختصاصه 

المحلي الاختصاص النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات  الملف إلى

  5.دالممد

بالإضافة إلى ذلك جاء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بتدابیر لم تكن متوفرة من  

 .ب التحقیق الخاصة أسالی وهي ما یعرفه إجراءات التحقیق أو قبل 

                              
  .378، ص2015عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة ، الجزائر،   1

، 23/07/2015المؤرخ في  15/02 أحمد لعور، نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة نصا و تطبیقا لأحدث التعدیل أمر 2

  .47دار الهدى، ص 
  .79، ص 2014محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، الطبعة التاسعة،  3
  .423نجار لوزیة، المرجع السابق، ص  4
  .97ص ،2015الطبعة الثالثة   نصر الدین هنوني، دارین لقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، دار هومة، 5
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وهو ما تطرق له المشرع الجزائري في  التسرب اولا  :سالیب التحري الخاصةأ :الثانيالفرع 

  والتسلیم المراقب ثانیا والاعتراض المراسلات ثالثا

  : التسربولا: أ  

الفقرة الأولى من قانون  12مكرر  65عرفه المشرع الجزائري التسرب في المادة  

  الجزائیة بما یلي:الإجراءات 

عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة  ویقصد بالتسرب قیام ضابط أو  

جنحة  والقضائیة المكلفة بتنسیق العملیة مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أ

  1".محفز لهم وشریك لهم أ وبإیهامهم أنه فاعل معهم أ

الإحاطة بمرتكبیها و ذلك لیتمكن من مراقبتهم قصد الكشف عن ملابسات هذه الجریمة و  

  للقیام بهذه العملیة لا بد من توافر شروط نذكرها بإیجاز:و 

التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة  قاضي وأ الإذن من وكیل الجمهوریة صدرأن ی -

 .المختص

 حد أعوانه تحت مسؤولیة الضابط.أ وأن یوجه هذا الإذن لضابط الشرطة القضائیة أ -

 2ب أن یستعمل هویة مستعارة.رّ یجوز للمس -

الضبطیة  وتوافرت جمیع شروط مباشر عضو رب إذا تطلب الأمر القیام بعملیة التس -

ون غیره بوصفه شاهد فالمسألة القضائیة لمهام من أجل الكشف عن الجریمة بنفسه د

 3یرجع التقدیر فیها للقاضي. یة جواز 

  شارة أن عملیة التسرب تخص جریمة تبییض الأموال خصوصا.تجدر الإ

  

  

 : : التسلیم المراقبثانیا - 

 01-06من القانون  56المادة و مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  16عرفته المادة  

  المتضمن الوقایة من التهریب: 06- 05من القانون  33المادة و 

                              
  .40أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق ص  1
  .97نصر الدین هنوني، دارین لقدح، المرجع السابق، ص  2

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 18مكرر  65نظر المادة أ  3
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مشبوهة في شرعیتها  وأشیاء غیر مشروعة أسماح السلطات العمومیة بتنقل ه ویقصد ب 

تعبر تحت رقابة السلطات العمومیة بغرض  وتخرج من أ وأ هفي الإقلیم الوطني بأن تدخل الی

  جمع الأدلة للكشف عن الجرائم، كتجارة المخدرات التي ینتج عنها تبییض الأموال.و التحري 

ء الذي یسمح لشحنات غیر بأنه الإجرا 01-06من قانون فقرة  02كما عرفته المادة  

من السلطات  علمدخوله ب والمرور عبره أ ومشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أ ومشروعة أ

كشف هویة الأشخاص الضالعین في و  الجرائمتحت مراقبتها بغیة التحري عن و المختصة 

  1ارتكابها.

  الترصد الالكترونيو : اعتراض المراسلات اثالث

إطار البحث  اللاسلكیة فيو یعرفها البعض بأنها عملیة مراقبة سریة المراسلات السلكیة  

  2جمع الأدلة حول الأشخاص المشتبه بهم.و التحري عن الجریمة و 

اللجوء  وهو من قانون الفساد  56أما الترصد الالكتروني إجراء جدید نصت علیه المادة  

الأماكن التي و د حركات المعنى بالأمر صالكترونیا یسمح بتر إلى جهاز إرسال یكون غالبا سوارا 

  19/12/1997.3المشرع الفرنسي بموجب القانون المؤرخ في  هإجراء اعتمد وهو یتواجد فیها 

 وعلى العموم عرف الفقه أسالیب التحري الخاصة هذه بكونها تلك العملیات أو  

إشراف السلطة القضائیة  وتحت المراقبة أستخدمها الضبطیة القضائیة تالإجراءات التقنیة التي 

الكشف و جمع الأدلة و التحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات و بغیة البحث 

  4عنها.

  الثاني: تحریك الدعوى العمومیةالمطلب 

 29تحریك الدعوى العمومیة في الفقرة الأولى من المادة  وبین المشرع الجزائري مباشرة أ 

  جراءات الجزائریة الجزائري.قانون الإ

                              
  .424نجار لویزة، المرجع السابق، ص   1
  .100، ص 2015المقارنة، دار بلقیس، الجزائر، الجزائیة في التشریع الجزائري و  عبد الرحمن خلفي، الإجراءات  2
  .42أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص   3
  .97عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   4
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هي تمثل و تطالب بتطبیق القانون و تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع  

بدء الإجراءات  ویرى البعض بأن المقصود بتحریك الدعوى العمومیة هو أمام كل جهة قضائیة 

  1باستعمال الدعوى.

  : مفهوم تحریك الدعوى العمومیةالفرع الأول

بتحریك الدعوى العمومیة هي متابعة الدعوى منذ لحظة إدخالها في حوزة  یقصد 

المحكمة بدء بالتحقیق أي مباشرة كافة الإجراءات الصادرة عن النیابة بوصفها ممثل المجتمع 

  2الطعن في الحكم. -الاستئناف- إبدائها ولتقدیم الطلبات أ

الموظفون  ورجال القضاء أبالنسبة للمشرع الجزائري فإن الدعوى تحرك من طرف و  

  الطرف المدني طبقا للشروط القانونیة.و المعهود لهم بذلك 

حت النیابة وحدها حق مباشرة منإذا كانت بعض الأطراف تشارك النیابة في ذلك فقد و  

  من القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 29الدعوى بل هي ملزمة بذلك طبقا للمادة 

كتور سلیمان عبد المنعم في كتابه أصول الإجراءات الجزائیة بقوله قد عرفها الأستاذ الدو  

"هي وسیلة إجرائیة ینظمها القانون لوضع حق في العقاب موضع التنفیذ" أي أن غایة الدعوى 

نسبته إلى المتهم بینما و العمومیة في كل نظام إجرائي كشف الحقیقة الواقعیة في الجرم الواقع 

لا شك في أن النیابة هي الجهة الوحیدة التي و تبرئة المتهم،  وإدانة أیتیح عن وجود و یترتب 

  3تتابعها خلاف كافة مراحل الإجراءات من خلال مجموعة من الإجراءات.و تصل بالدعوى 

قد جعل المشرع الجزائري من النیابة العامة سلطة الادعاء العام للحفاظ على حقوق و    

صل في تحریك الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة معاقبة المجرمین أي أن الأو المجتمع 

هذا الحق لیس مقصور على النیابة العامة فقط وإنما یجوز استثناء لطرف المتضرر و  ،العامة

أن یقوم بتحریك الدعوى أما عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء المدني أما قاضي التحقیق 

  4الجزائیة. من قانون الإجراءات 72ما أشارت إلیه المادة و هو 

من  337إما عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة و  

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي تصرح أنه یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم 

  مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة:

                              
  .26فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، مطبعة البدر، الجزائر، ص   1
  .28، ص نفسهالمرجع   2
  .33، ص نفسهالمرجع  3
  .13المرجع السابق، ص نقلا عن الدكتور سلیمان عبد المنعم . محمد حزیط،  4
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إصدار شیك بدون * القذف.*  حرمة المنزل. انتهاك*  عدم تسلیم الطفل.*  ترك الأسرة.* 

 رصید.

في الحالات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف و  

  1 المباشر بالحضور.

  : أسباب انقضاء الدعوى العمومیةالفرع الثاني

هذه و قبل صدور الحكم النهائي  لانقضائهاأثناء سیر الدعوى قد تعترضها أسباب تؤدي  

 خاصة. أسبابالأسباب تكون إما أسباب عامة وإما 

  الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیةأولا: 

وى العمومیة الرامیة إلى تنص الدعو من قانون الإجراءات الجزائیة  06وردت في المادة 

م حائز بصدور حكو بإلغاء قانون العقوبات و الشامل  والعفو بالتقادم و تطبیق العقوبة بوفاة المتهم 

 2فیه. لقوة الشيء المقضي

  وعلیه فإن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة هي: 

صدور حكم حائز لقوة *  إلغاء قانون العقوبات.*  الشامل. والعف*  التقادم.*  وفاة المتهم.* 

 3الشيء المقضي فیه.

  الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیةثانیا: 

رط المشرع فیها على تهي تلك الأسباب المتعلقة بجرائم یشو ومنها سحب الشكوى  

من أمثلتها السرقة بین الأقارب المنصوص علیها أي و ضرورة تقدیم شكوى من طرف المتضرر 

 في حالة سحب الشكوى تنقض الدعوى العمومیة.

فیها لبعض الإدارات العمومیة من إجراء المصالحة  یسمحهي الحالات التي و المصالحة 

المخالفات المتعلقة بتشریع العمل و قانون الجمارك  265مخالفین كالجرائم الجمركیة المادة مع ال

  4 المتعلق بعلاقات العمل الفردیة. 11- 90من القانون  155طبقا للمادة 

                              
  .14، ص السابقالمرجع محمد حزبط،  1
  .23، ص نفسهالمرجع  2
  .24، ص نفسهالمرجع  3
  .27، ص نفسهالمرجع  4
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  الخاتمة:

ن المتتبع لمسار التشریع الجزائري منذ الاستقلال إلى یومنا هذا یلاحظ أن هذه إ

الجریمة  الآلیات وهذه القوانین التي رصدتها الحكومة الجزائریة للحد من تفشي ظاهرة

لم تحقق الهدف المنشود ولا أدلّ على ذلك ما شهدته الساحة من فضائح  الاقتصادیة 

 على وجه الخصوص ة الاختلاسات التي مست الأجهزة المصرفیة  منها اقتصادیة الكثیر 

خیر فضیحة بنك الخلیفة مول الرئیسي للاقتصاد الجزائري الم اباعتباره والخزینة العمومیة

مما یستوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في سنّ القوانین التي  شاهد على ذالك 

التشریع الذي یهدف إلى الوقایة من الوقوع في  وصع ّ تهدف إلى الحد من هذه الآفة وذلك ب

الجریمة أصلا ولیس سن التشریعات التي تهدف إلى تسلیط العقوبة بعد وقوع الجریمة وهذا 

: ضعف عالجتها  ومن ذالك   مو  بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجریمة

ى الاجتماعي للأفراد مما یؤثر على الاقتصاد الوطني، انتشار الفقر والبطالة، تدني المستو 

بارتكابهم جرائم كالسرقة والاختلاس، عدم الاهتمام بالفرد وتكوینه وتربیته تربیة  سلوكیاتهم

  صحیحة تعتمد على المواطنة وحب الوطن وحفظ الأمانة ....إلخ.

  إلى عدة نتائج منها: م التوصلالظاهرة تدراسة هذه  من خلال و   

تطور بتطور العصر فما كان لا یعتبر جریمة في وقت مضى الجریمة الاقتصادیة ت -

 أصبح الآن یعتبر جریمة كاملة الأركان مما یتطلب إعادة التحسیس بهذه الجرائم.

إن بعض الجرائم الاقتصادیة تكون ناتجة عن جریمة أخرى وقعت فیها كجریمة تبییض  -

ل مصدرها غیر مشروع الأموال مثلا فلكي تكون جریمة التبییض لا بد أن تكون الأموا

 (تجارة المخدرات، الأسلحة، البغاء، القمار، الرقیق الأبیض).

 ما یعرف بظاهرة الرشوة یشاهم كثیرا في انتشار هذه الجرائم.و الفساد الإداري  -

ي تمس بعنصر الثقة بین الأفراد لا تحصى فهو مخاطر الجرائم الاقتصادیة لا تعد  -

 الاجتماعیة.و الاقتصادیة و لها آثار عدیدة على المیادین السیاسیة و السلطة العامة و 

  أما التوصیات المقترحة في هذا الجانب:  

رغم الترسانة القانونیة التي أتى بها المشرع الجزائري إلا أنها لا تزال لم تحقق الهدف  -

 المنشود من وراءها.
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ثل العلیا، كحب مال درضرورة التركیز على الجانب البشري من نشأته نشأة سلیمة تق -

 ذلك بخلق برامج تربویة تبدأ من المراحل الأولى لحیاة الفرد.و الوطن مثلا  

و عدم المعاملة بالمثل أو ضرورة الاهتمام بالتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم،  -

التعاون في مجال معین قصد تحقیق هدف سیاسي فقط دون النظر إلى  العواقب 

 جر عن هذه القرارات السیاسیة.الوخیمة التي قد تن

خاصة الرقابة المصرفیة و موال الاهتمام أكثر بالرقابة على عملیات حركة رؤوس الأ -

 استقلالیة.و خلق آلیات أكثر فعالیة و ذلك بتفعیل و 

ه الاختلالات من مشاكل كالفقر، ما یتبع عن هذو معالجة الاختلالات الاقتصادیة  -

و المناطق  الواحدة للبلد الواحد (صحراء، شمال كما ه غیر المتوازن بینو النمو البطالة و 

 الشأن في الجزائر مثلا).

 احترام القانون.و ذلك بإشراك المواطن برسم مستقبل البلاد و خلق آلیات تسارع التنمیة  -

المنظمات في دراسة مشكلة الجرائم و ضرورة تفعیل الهیئات الاجتماعیة كالجمعیات  -

 د.الاقتصادیة المتفشیة في البلا

ابتعاد المشرع في سن القوانین عن التعمیم في المصطلحات القانونیة مما یجعلها  -

 تفسر بمرونة تتناسب مع كل فرد یحاول تفسیرها لصالحه.

لا سیما المشرع الفرنسي و ضرورة ابتعاد المشرع الجزائري عن تقلید غیره من المشرعین  -

خاصة تضارب في المصطلحات و ما ینتج عن قتباس الحرفي للنصوص التشریعیة و كالا

النصوص القانونیة بالإضافة إلى أن المجتمع الفرنسي یختلف  جمةأثناء عملیة تر 

 قبل ذلك في الدین.و التقالید و اختلاف ظاهرا عن المجتمع الجزائري في العادات 

تفشیها في و عدم تقید بعض الجرائم بما یعرف بالشكوى مما یؤدي إلى ظهور الجریمة  -

تصبح أمرا مألوفا في المجتمع دون أن تقوم الهیئة المختصة صاحبة  المجتمع بل

 الاختصاص بتقدیم شكوى على هذه الجرائم.
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 .2012خصائص الجریمة الاقتصادیة، دفاتر السیاسة والقانون العدد السابع جوان 

 .المستشار الدكتور عادل الأیبوكي، الجریمة الاقتصادیة، مركز الإعلام الأمني 

  في البنوك الأخضر عربي، دراسة ظاهرة تبییض الأموال عبر البنوك (تحلیل الظاهرة

الجزائریة، مداخلة ملتقى المنظومة المصرفیة بالجزائر والتحولات الاقتصادیة دوافع 

 وتحدیات.

 خلة بعنوان دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم اقسوري فهیمة، مد

 تبییض الأموال، جامعة الحاج لخر، باتنة. 

  القوانین:

  المتعلق بالنقد والقرض الجریدة الرسمیة عدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر

 2010أوت  26الصادر في  04-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003أوت  27في 

والمتمم بالقانون رقم  01/09/2010مؤرخ في  2010لسنة  50الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013المؤرخ في  13-08

 .30/12/2013مؤرخة في  68میة الرس
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  یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجریدة  2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06الأمر

المؤرخ  15-11وبالقانون  2014أوت  26المؤرخ في  05-10الرسمیة متمم بالأمر 

 .2011غشت  2في 

  الصادرة في  09المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة  155-66الأمر

 23/07/2015المؤرخ في  02-15إلى غایة التعدیل الأخیر بالأمر  11/06/1966

 .2014یولیو 23المؤرخ في  40الجریدة الرسمیة عدد 

  إلى غایة آخر  49المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة  156-66الأمر

الرسمیة عدد الجریدة  02/08/2014الصادر في  14-11التعدیلات بموجب القانون 

44. 

  والمتعلق بإحداث مجالس قضائیة خاص  21/06/1966المؤرخ في  180-66الأمر

 .24/06/1966الصادرة في  54بقمع الجرائم الاقتصادیة الجریدة الرسمیة 

  المتضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة  26/12/1975المؤرخ في  58-75الأمر

متمم آخر تعدیل بموجب القوانین اللاحقة المعدل وال 30/11/1975بتاریخ  78عدد 

 .2005یونیو 20المؤرخ في  11-05آخرها رقم 

  یتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة عدد  1995یولیو 17مؤرخ في  20-95الأمر

 .1416صفر  25مؤرخ في  39

  یتعلق بمجلس  10الجریدة الرسمیة عدد  01/03/1980الصادر في  05-80قانون

 المحاسبة.

  یتعلق بتنظیم  53الجریدة الرسمیة عدد  04/12/1990الصادر في  32-90قانون

 وسیر مجلس المحاسبة.

  یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  06/02/2005المؤرخ في  01-05قانون رقم

معدل  09/02/2005الصادرة في  11الإرهاب ومكافحتهما، الجریدة الرسمیة عدد 



  قائمة المراجع

 

63 

صادرة في  08الجریدة الرسمیة عدد  2012في المؤرخ  02-12ومتمم بالقانون 

15/02/2012. 

  یحدد تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة  28/05/2007قرار وزاري مشترك مؤرخ في

 .2007یونیو 13الصادر في  39الاستعلام المالي الجریدة الرسمیة 

  یتضمن إناء خلیة معالجة  07/04/2002المؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم

 07/04/2002المؤرخة في  23الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها الجریدة الرسمیة 

الجریدة  06/09/2008المؤرخ في  275-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

- 13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  07/09/2008المؤرخة في  50الرسمیة 

 .28/04/2013الصادرة في  23الرسمیة الجریدة  15/04/2013المؤرخ في  157

  المتضمن شكل الإخطار بالشبهة  09/01/2006المؤرخ في  06/05مرسوم تنفیذي رقم

 .2006لسنة  02الجریدة الرسمیة عدد 

  یحدد  74الجریدة الرسمیة عدد  22/11/2006بتاریخ  413-06مرسوم رئاسي رقم

 ه وتنظیمها وكیفیة سیرها.تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحت

  یحدد نموذج التصریح بالممتلكات. 74الجریدة الرسمیة  414-06مرسوم رئاسي رقم 

  المذكرات:

خم، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل یمحمد خم .1

كلیة الحقوق ، 1العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر و شهادة الماجستیر في القانون الجنائي 

 .2011-2010بن عكنون، 

المالي الدولي رسالة ماجستیر، جامعة سعد و مختار شبلي، مكافحة الإجراء الاقتصادي  .2

 .2004دحلب، البلیدة، جوان 
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بدر الدین خلاف، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري دراسة مقارنة أطروحة  .3

یة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانون

 .2011-2010الجامعیة، 

تدرست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  .4

 .01/12/2014العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المنافسة 

الجزائري والقانون المصرفي،  زرارة لخضر، جرائم الشیك دراسة مقارنة من القانون .5

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه تخصص قانون جنائي جامعة الحاج لخضر، السنة 

 .2014-2013الدراسیة 

الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة ماجستیر في قدور علي، المسؤولیة  .6

 .19/03/2013سة القانون فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة تیزي وزو، تاریخ المناف

زفون سلیمة، الرقابة المصرفیة في إطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة ماجستیر،  .7

 .2012-2014مؤسسات عمومیة، جامعة الجزائر، و فرع الدولة 

  المداخلات:

 صلیحة، مداخلة بعنوان مكافحة الجرائم الاقتصادیة في الدول  منور أوسریر، بودریع

العربیة، الملتقى العلمي الدولي الخامس حول الاقتصاد الافتراضي، انعكاسات على 

 الاقتصادیة الدولیة.

 ة الاجتهاد فحته، مجلامكو نیة للوقایة من الفساد رمزي حوحو، لبنى نش، الهیئة الوط

 ر الاجتهاد الفصلي على حركة التشریع.في أثالفصلي، العدد الخامس، 

  المواقع:

  .  Httpis//www.policemc.gov*26/03/2017تاریخ 

  *   salihakoud@yahoo.fr.02/02/2017تاریخ 
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  ملخص البحث: 

تعد الجریمة الاقتصادیة من أكبر العوائق التي تعیق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهاره وذلك   

  لما لها من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة تهدد كیان المجتمع.

ولذا قام المشرع الجزائري منذ فجر الاستقلال إلى یومنا هذا بصفة عامة وفي الفترة الممتدة منذ   

تنظیم آلیات تهدف إلى قمع هذه الجرائم و بسن قوانین وهذا إلى غایة یومنا هذا بصفة خاصة  1990

تتماشى والتطور الجاري سواء في مجال التكنولوجیا أوفي مجالات الحیاة المتنوعة الأخرى ومن هذه 

اب والقانون المتعلق بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإره 01-05القوانین على سبیل المثال قانون 

  المتعلق بمكافحة الفساد وغیرها من القوانین الأخرى. 06-01

الجریمة  كافحةوعلى هذا الأساس قمنا بمناقشة هذه الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لم

للجریمة  الطبیعة القانونیةالاقتصادیة ولكون الجرائم الاقتصادیة كثیرة ومتنوعة انصبت دراستنا على 

وبعض صورها مثل جریمة تبییض الأموال وجریمة الاختلاس ومن أجل محاربة هذه الجرائم  الاقتصادیة

تطرقنا إلى الآلیات البنكیة ودورها في محاربة هذه الجریمة بالإضافة إلى الآلیات الإداریة ممثلة في 

ائیة لمحاربة مجلس المحاسبة والهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الدعوى العمومیة كآلیة قض

  هذه الجرائم.

  الاختلاس. –تبییض الأموال  –الجریمة الاقتصادیة  الكلمات المفتاحیة:

  

 

    Résumé de la recherche: 

Le crime économique des plus grands obstacles à l'avancement de l'économie nationale 
et à la prospérité et à cause de ses implications socio-économiques et politiques de la société 
entité menaçante. 

Par conséquent, le législateur algérien depuis l'aube de l'indépendance à ce jour en 
général et dans la période écoulée depuis 1990 à ce jour, en particulier l'adoption de 
mécanismes de régulation visant à la suppression de ces lois sur les crimes en ligne avec le 
développement de ce aussi bien dans le domaine de la technologie ou dans d'autres domaines 
de la vie diverse et ces lois pour par exemple la loi 05-01 sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et la loi 06-01 sur la lutte contre la corruption et 
d'autres lois. 

Sur cette base, nous avons discuté de ces mécanismes mis au point par le législateur 
algérien pour lutter contre la criminalité économique et le fait que les crimes économiques 
sont nombreux et variés concentré notre étude sur le cadre des concepts de la criminalité 
économique et certaines formes, telles que le crime de blanchiment d'argent et le crime de 
détournement de fonds et un contrôle de la criminalité et afin de lutter contre ces crimes que 
nous traitions les mécanismes bancaires et leur rôle dans la lutte contre ce crime en plus du 
représentant du Conseil comptable et les mécanismes administratifs nationaux Commission de 
lutte contre la corruption, en plus de la poursuite du public comme un mécanisme pour lutter 
contre ces crimes. 

Mots-clés: criminalité économique - blanchiment d'argent - détournement de fonds. 
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